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" الآثار الاجتماعية للزواج العرفي وحكم الإسلام فيه "
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
إعداد

ياسمين عبد العزيز محمد خليل 
مقدمة

الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، وهي المسئولة عن التنشئة الاجتماعية للأفراد وإعدادهم للتعامل والتكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه، ومن هنا نشأ اهتمام علم الاجتماع بالأسرة كنواة للمجتمع، وكانت ثمرة ذلك الاهتمام ظهور أحد الفروع المتخصصة من علم الاجتماع ألا وهو علم اجتماع الأسرة.. فهو ذلك العلم الذي يهتم بالنظام الأسرى في المجتمع ودراسته من كافة الجوانب والتعرف على نوعية المشكلات التي تظهر داخل الأسرة وعلاقة التأثير المتبادل ما بين الأسرة والمجتمع ككل.. ومن الظواهر الاجتماعية التي ظهرت مؤخراً في المجتمع المصري وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنسق الأسرى المصري وتؤثر عليه وتتأثر به هي " ظاهرة الزواج العرفي " والتي لم تلق حتى الآن الاهتمام الكافي، ولم يكن الرأي العام ينتبه إلى  ها لولا ما قامت به بعض الصحف والمجلات من نشر عدد من الموضوعات عن تلك الظاهرة، وكذلك تردد أسم الزواج العرفي على صفحات الحوادث لما يتعلق بتلك الظاهرة من آثار قانونية تختلف عن مثيلاتها في الزواج الرسمي مما دفع بتلك الظاهرة إلى الظهور على السطح وإثارة الكثير من الجدل والخلاف حول تلك الظاهرة نظراً لتشعب آثارها وجوانب دراستها حيث ترتبط بالنواحي الشرعية والدينية، وكذلك من الناحية القانونية والتشريعية وأيضاً من الناحية الاجتماعية. وبرغم قلة ما نشر من مؤلفات حول تلك الظاهرة نظراً لحداثتها النسبية حيث أنها ظهرت بعد نكسة 1967 من خلال رغبة أرامل الشهداء في الزواج مرة أخرى دون أن تفقد ما تصرفه لها الدولة من معاش لاستشهاد زوجها الأول حيث أن قانون التأمينات الاجتماعية يقضى بقطع المعاش عن الأرملة إذا ما تزوجت برجل آخر، ورغم ذلك فإن تلك الظاهرة لم تنتشر بشكل كبير إلا منذ عدة سنوات فقط، الأمر الذي لم يسمح بوجود ما يكفي من المؤلفات عنها. 

إن عقد الزواج هو من أهم وأخطر العقود على مر التاريخ حيث أنه يرتبط بالطبيعة البشرية التي تميل إلى التناسل والتزاوج، فتلك هي فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها حيث قال في كتابه العزيز:  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلى  هَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
 وذلك العقد يكون بمثابة إعلان عن تكوين أسرة جديدة تنضم إلى نسيج المجتمع، ولذلك فإن عقد الزواج قد أُحيط بإطار من القدسية التي تتلاءم مع وظيفة العقد ودوره في استمرار الحياة والحفاظ على تناسل البشر.. وقد يدعى البعض بأن نظام الزواج قد أصبح من النظم البالية التي لم تعد تواكب متطلبات العصر ويستشهدون في ذلك بما هو سائد في الدول الغربية من نظام العلاقات غير الشرعية، إلا أننا نقول بأن تلك العلاقات غير الشرعية لا يمكن الاعتراف بها كأساس لبناء الأسرة، وبالتالي بناء المجتمع. وذلك لما يتسم به ذلك النمط من عدم الاستقرار والشعور بعدم الآمان من جانب كلا الطرفين في  العلاقة، وذلك إلى جانب ما يترتب على انتشار تلك العلاقات من انحلال خلقي واختلاط في الأنساب. 

ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري من حيث انتشار البطالة وانخفاض معدلات الأجور مع ارتفاع معدلات الأسعار إلى جانب أزمة المساكن مضافا إلى ذلك التمسك بالعادات البالية في الزواج من جانب الأهالي مثل مغالاة في المهور والمطالب المادية الزائدة عن الحد في كثير من الأحيان، مضافا إلى ذلك ضعف الوازع الديني لدى الشباب كل ذلك أدى إلى ضعف الإقبال على الزواج وبدلا من الانزلاق في العلاقات الغير شرعية ظهر ما يعرف باسم " الزواج العرفي " كحل وسط يتيح التهرب من القيود المادية والاجتماعية التي تفرض على الزواج الرسمي.. وكذلك يظهر الزواج العرفي كحل وسط في حالة التفاوت بين طرفي الزواج سواء كان ذلك التفاوت ماديا أو أدبيا (كالمكانة العلمية أو الاجتماعية) ولذلك غالبا ما يكون الزواج العرفي مرتبطا بإطار من السرية والكتمان.. ولذلك فهو ظاهرة جديدة وخطيرة وخطورتها أنها تتشكل في الخفاء، فلم يسمع بها أكثر الناس الذين من الممكن أن تأخذهم على غرة وتنالهم من حيث لا يحتسبون في أعز ما يملكون، فهي تختص بالأعراض المصونة والحرمات المكنونة، والأشد خطورة أنها بالمكر والخداع والتحايل على الشرع تحاول إضفاء صفة الشرعية على ما ليس كذلك بالجهل بأحكام الدين الحنيف أو الجرأة على حدوده، ومع الجري وراء قناع زائل، وشهوة وقتية، ومع الفرار من مسئوليات اجتماعية مقدسة يتم إلباس الباطل ثوب الحق للتوصل إلى المحرمات باسم ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأبعاد هذه الظاهرة الخطيرة هي ما يقوم به عديد من الشباب جهلاً بالدين أو جرأة عليه من إقناع الشابات بالزواج زواجاً سرياً، فمع الاختلاط الذي يعيش فيه كثير من الناس في أماكن التعليم والعمل والتثقيف والترفيه، يسعى كثير من شياطين الأنس إلى التغرير بالبنات، فيترصد الشباب الشابات كما يترصد السبع لفريسته، ويزعم الشاب للفتاة أنه يحبها، وأنه يريد يتزوجها، وأن ما يمنع من ذلك هو ضيق ذات يده على أنه يتقدم في الحال لأهلها طالباً إياها للزواج، ومع اللقاءات المتكررة يؤثر الشباب من هؤلاء على عواطف من يوقعها سوء حظها في طريقه ويتفنن في إلهاب غرائزها، وما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. 

ويدّعى الشاب للفتاة أنهما يمكن أن يتزوجا في السر زواجاً عرفياً – أي بلا وثيقة  مسجلة – وعلى هذا يتم العقد دون علم أهل الفتاة وأهل الفتى، ولا يجرى إعلان ولا إشهار، وقد لا يدفع مهراً ولا يحدد ولا يقام حفل زفاف ولا وليمة ولا يعد مسكن للزوجية ولا أثاث ولا نفقة ولا    أسرة!! 

وسبب خديعة البنات في هذا الأمر هو أن الشاب يقنعها بأنه زواج شرعي لا شبهة فيه، وأنهما سيظلان على هذا الحال حتى يتيسر له مؤونة النكاح فيتقدم لأهلها رسمياً في حينها.. ويتم الزواج رسمياً دون أن يدرى الأهل بما سبق وجرى من عقد ودخول في الظلام. 

ويتوصل الشاب بهذا إلى معاشرة الفتاة وكأنها زوجته حيث يلتقيان في أماكن مخصوصة لأوقات معلومة ويحرصان مع ذلك على الاحتياط حتى لا يتم حمل يكشف للأهل الخديعة التي تجرى من وراء ظهورهم وهم عنها غافلون. 

ولم يقف الأمر عند هذا، فمع اعتقاد بعض الشباب بأن زواجه هذا شرعي استسهل أن يغرر بمزيد من الفتيات فيتزوج في السر مثنى وثلاث ورباع، وكل منهن لا تدرى عن الأخريات شيئا، وتعتقد أنها زوجته الوحيدة أمام الله وليس أمام الناس، فإذا ما رغب هذا الشاب في فتاة جديدة سرح إحدى هؤلاء بغير إحسان ليعقد على الجديدة ويتكرر هذا الأمر منه وكأن البنات لعبة في يده، وربما تجرأ بعضهم فعقد بهذه الطريقة وعاشر أكثر من أربع مادام الأمر لا يكلفه إلا نقودا معدودة. 

وما يحدث بعد ذلك، أن أغلبية هؤلاء الشباب لا يصدق في وعده ولا يأتي إلى  اليوم الذي يتقدم فيه لأهل الفتاة التي تصبح رهينة هذه العلاقة الآثمة، وإذا رأت أن الشاب قد خدعها وحطم حياتها فإنها ستجد نفسها مدفوعة إلى طريق أكثر سوءا، حيث تنتقل إلى يد غيره بالطريقة نفسها ويستمر منحدر السقوط حتى يعتاد هذا الطريق من الناس من يعقد كل سنة، بل كل شهر، أو أسبوع زواجا جديدا سريا، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم!!. 

أهداف البحث: 

الزواج العرفي بإجماع الآراء أصبح ظاهرة في الآونة الأخيرة، تعالت الأصوات ودقت نواقيس الخطر محذرة من الآثار المترتبة عليه بعد أن ضجت المحاكم بالعديد من قضايا ضحايا هذا الزواج الذي – رغم صحته من الناحية الشرعية – يحمل العديد من المخاطر والمتاعب وضياع الحقوق للزوجة وأحيانا للأبناء. 

ولأن بعضهم قد وقع في براثن هذا الزواج بحسن نية لذا يجب أن نبذل وسعنا لكي نبين لماذا لا يعد هذا الزواج السري زواجا شرعيا، وأن نتلمس الأسباب الموضوعية التي أدت إلى هذه الظاهرة الخبيثة التي هي ضد الدين والخلق والشرف والكرامة. 

وما نراه هو أن إباحة هذا الزواج السري ستؤدى قطعاً إلى الانصراف عن الزواج الشرعي واكتفاء الشباب شيئاً فشيئاً بالزواج في السر ما داموا غير مضطرين للزواج في  العلن. 

ونظراً لأن قضية الزواج العرفي اقتربت من أن تكون كارثة أخلاقية وتشريعية واجتماعية لما تخلقه من آثار خطيرة على طبيعة ومستقبل هذه العلاقة بين المتزوجين بهذه الطريقة وازداد الإحساس بخطرها عندما أوشكت أن تكون من طبائع الأشياء بين طلبة وطالبات الجامعات، الأمر الذي يستوجب أن يضعها الباحثون على مائدة الدراسة حتى يمكن ضبط الأمر في مساره الرشيد الذي يحمى الشباب من مخاطر فتنة المرحلة العمرية التي يمرون بها كما يضمن لهذه العلاقة مخرجاً مشروعاً ومأمون المستقبل. 

من هنا كانت أهمية مثل هذا البحث المتواضع الذي أخذ على كاهله مهمة إلقاء بعض الأضواء على موقف الإسلام من هذه القضية. 

وفي ضوء ذلك كله نرانا مطالبين بأن يتناول البحث مشكلة الزواج العرفي من جوانبها المختلفة المتمثلة في: تعريفه، وأنواعه، وأركانه، وشروطه , وطرق إثباته، وآثاره، وأسباب انتشاره، وكيفية معالجه ظاهرة الزواج العرفي. كل ذلك من منظور إسلامي. كما يتضح من الخطة التالية:
خطة البحث: 

مقدمة.
1 - الزواج الشرعي (تعريفه وحكمته وشروطه وأركانه):
- تعريف الزواج في اللغة. 

- حكمة الزواج.
- شروط الزواج الشرعي كما جاءت في الإسلام.
- أركان الزواج العرفي.
2 - الزواج العرفي (تعريفه وأنواعه وأركانه وشروطه):
- تعريف عقد الزواج بصفة عامة وشروطه.
- الإسلام والزواج العرفي. 

- أركان الزواج العرفي.
- شروط الزواج العرفي.
- طرق إثبات الزواج العرفي.
- طرق إثبات النسب في الزواج العرفي.
- الشروط الواجب توافرها في الشهود.
3 – آثار الزواج العرفي والمشكلات التي تترتب عليها:
أولا: حقوق الزوج على زوجته.
ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها.
ثالثا: الحقوق المشتركة بين الزوجين.
- مشكلات الزواج العرفي.
4 – أسباب انتشار الزواج العرفي:
- الدوافع التي تقود الرجال إلى إقامة علاقة عرفية.
- الدوافع الأساسية التي توجه سلوك السيدات نحو الزواج العرفي.
5 – كيفية معالجة ظاهرة الزواج العرفي.
خاتمة.
1 - الزواج الشرعي
(تعريفه و حكمته و شروطه و أركانه)
نحن لا نستطيع أن نقف على تعريف محدد للزواج تأخذ به كل المجتمعات فهو ليس مسألة علمية أو قانون في ديناميكا الحركة ينطبق على كل الحالات، بل إنه تعريف تحدده معايير وقوانين كل مجتمع على حده. فالمجتمع الغربي له قوانين وأسس يبنى عليها، وعلى أساسها تعريفه للزواج عكس المجتمع الأمريكي، وبالطبع يختلف تعريفهما معا عن المجتمع الأخر، حيث أنه له بعض القيم التي تحدد مفهوم الزواج وأيضا اختلاف الأديان يؤدي إلى تنوع المفاهيم والقيم، وبالتالي يؤدى إلى تنوع تعريفنا لمفهوم الزواج. 

وسنكشف في تعريفنا لمفهوم الزواج بما ذكره مصطفي المسلماني " فإن الزواج هو النظام الاجتماعي الذي ارتضاه المجتمع الإنساني منذ قديم الزمن لتقوم عليه علاقة الرجل بالمرأة – طرفي الزواج – منظما لحدود هذه العلاقة ومداها وآثارها، بالالتزامات المتبادلة والحقوق المزدوجة لكل منهما قبل الآخر، وذلك كله على أساس من الاتفاق والرضا والإيجاب والقبول بقيام الرباط الزوجي بين الطرفين ماداما هما أهلا لهذا الاتفاق وإلا قام الوالي بالنيابة عمن لا تتوافر لديه الأهلية للتعاقد على الزواج لتقرير العقد وقيامه، والتعاقد باسم من هو في ولايته ذكرا كان أم أنثى. وهو نظام يحميه المجتمع ويرعاه لما يضع له من أسس وأحكام تقرر الحقوق، وتحدد المسؤوليات، ويلتزم كل طرف بما هو مطلوب منه ويحصل كل فرد على حقوقه المخولة من عقد الزواج الذي به كل من الطرفين. ويقرر المدى الذي يمكن التدخل في نطاقه لأحكام وتنظيم هذه العلاقات بما يضمن صالح الأفراد أصحاب المصلحة الأولى من هذه العلاقات التي تقوم على هذا الزواج، وبما يحقق بالتالي مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه الناس " 
. 

- تعريف الزواج في اللغة: 

الزواج هو ارتباط الشيء بالأخر أي اقترانهما سويا بعد أن كانا منفصلين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ  
. أي قُرنت بأجسادها عند الحشر وقد أصبح المعنى الدارج والمتعارف عليه للفظ الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة 
. 

التعريف الشرعي للزواج: 

أجمع الفقهاء على تعريف الزواج بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وينسب لكل من الطرفين حقوقاً لدى الآخر، لهذا فهو عقد إملاك يرد فيه على حق تمتع كل فرد بالآخر على الوجه المشروع. كما أنه عقد منتج لآثاره بمجرد عقده وإتمامه ولا يحق أن يكون مضافاً لأجل أو معلقاً على شرط أو محدداً بمدة معينة. وحل الاستمتاع الذي يرد عليه عقد الزواج هو حل متبادل بين الزوجين وإن كان مناطه محدد لدى المرأة. حيث أن هذا العقد يعطي الزوجة حل الاستمتاع بزوجها فقط ولا يحل لها غيره. أما الزوج فيحل له الاستمتاع بزوجته المعقود عليها بناءاً على هذا العقد مع استطاعته الاستمتاع بسواها شرعا انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: ... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ  وَرُبَاعَ...  
. 

وعقد الزواج هو عقد رضائي يكتفي بتوافق إرادة العاقدين لقيامه وانعقاده، فلا يحتاج الأمر بجانب توافق التراضي إلى شكل خاص يفرغ فيه هذا التراضي 
. 

- حكمة الزواج: 

انقضت حكمة الله أن يخلق لآدم زوج له من جنسه يأنس بها ويسكن إليها، تلد له ذريته وتتكاثر، كما قال الله سبحانه وتعالى:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء...  
. 

وللزواج فوائد كثيرة وهي: 

1 - هو الوسيلة المشروعة التي يرضى بها الإنسان الغرائز وتتركز في: 

(1) الغريزة الأولى: إشباع غريزة الجنس، فهو الوسيلة السوية لتلبية الإنسان غريزته وفطرته على الوجه المشروع. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان رجل وامرأة غريزة الجنس وحبب إليه الاتصال والتقارب. 

(2) الغريزة الثانية: ميل الإنسان بطبعه إلى الاجتماع فهو في حاجة إلى أنيس وأليف يسكن إليه، يزيل عنه وحشة الحياة ويخفف عنه بعض متاعبها وآلامها وهمومها. وقد خلق الله سبحانه وتعالى له من جنسه زوجة ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة. 

(3) الغريزة الثالثة: هي حب البقاء وتتجلى في طلب الولد ليمتد به أثره في الحياة ولولا الزواج لكان الولد مشاعا لا يعرف له أبا ولما وجد الرجل له ولداً. 

2 - الزواج هو الوسيلة الوحيدة لبقاء النوع الإنساني إلى الأجل الذي كتبه الله لهذه الدنيا وفي ذلك يقول السرخسي رحمه الله: " ليس المقصود بهذا العقد قضاء شهوة، إنما المقصود ما بينه من قضاء المصلحة، ولكن الله سبحانه وتعالى علق به قضاء الشهوة أيضا ليرغب فيه الطيع والعاصي. الطيع للمعاني الدينية فيه والعاصي لقضاء الشهوة خلاله ". 

3 - قيام الأسرة على أساس سليم: إن الزواج نواة.. نواة تتخلق منها الأسرة ومن الأسر تتكون الأمة وبالتناسل يبقى النوع الإنساني ما بقيت هذه الحياة ولا بقاء للإنسان في دنياه على الوجه الأكمل إلا بشريعة الزواج. ويمكن أن يبقى النوع الإنساني بالإباحة كما تبقى أنواع الحيوان الأخرى. ولكن ذلك لا يليق به وقد كرمه الله وفضله تفضيلا على كثير ممن خلق وما أسوأ أثر الإباحة المطلقة على المجتمع الإنساني!! إنها تؤدى إلى التحلل من قيود الفضيلة. 

4 - تحقيق غايات دنيوية وأخروية بالنسل: فطرة الإنسان أن يطلب الولد للبقاء والتماساً للعون والمؤمنون يطلبون الولد للدين، فهم يحبون الولد للغايات الدنيوية التي يريدها سواهم. لكنهم يسعون للنسل تكثيراً للمؤمنين ليعز بهم الدين، وليتفاخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين، فقد روى أنه قال: " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة " ليكن دعاء نسلكم امتداد لعملكم يوم القيامة، فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ". 

5 - الاستعفاف: إن الزواج يحقق للأزواج أن يرضوا غريزتهم الفطرية عن طريق شريف أحله الله، وصيانة الفروج من الدنس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وفي العفة صلاح للفرد ونقاء للمجتمع ". 

6 - في الزواج راحة للزوجين: ففيه إرضاء للغرائز الفطرية، ويتحقق التعاون المثمر المفيد، فالزواج شركة تعاونية يقوم فيها كلاً من الزوجين بما يلائم جهده وتكوينه. فالزوج عليه حماية زوجته وأسرته ويعولهما، وهو المكلف أن يسعى ويشقى ويكد ليكسب ما ينفق منه على نفسه وأهله. فليست المرأة مطالبة بشيء من النفقة، وليس عليها أن تعمل خارج البيت فتشقى في ذهابها وإيابها، وتتعرض في الحياة لما يؤذيها وعلى الزوجة بقاء النوع الإنساني وهو أهم دور، لذلك يجب أن يتعاون الزوجين على تسيير الحياة. 

7 - في الزواج كمال إنساني: فهو ولاية ورعاية، إذ يتحمل الرجل مسئولية الأسرة ويسهم في بناء مجتمع، ويقوم بحمايتها وتأديبها وتربيتها، وفي قيامه بواجباته نحوها تكمل تربيته وإنسانيته. تنشأ في نفسه عواطف إنسانية ما كان ليحسها ما لم يصر زوجا وأبا. وقد أدرك علماؤنا الأولون هذه المعاني وسجلوها في كتبهم. 

من ذلك ما ننقله من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله: 

" إن من فوائد مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية القيام بحق الأهل، الصبر على أخلاقهن، احتمال الأذى منهم، والسعي في إصلاحهم وإرشادهم عن طريق الدين، الاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربية أولاده. فكل هذه أعمال عظيمة الفضل ". 

فإن من لم يتزوج يعطل رجولته، ويسم نفسه بالعجز عن القيام بحق الزوجية، ويعطل نعمتين حباه الله بهما: البذر الصالح الذي أودعه في صلبه لإنجاب النسل. وأرحام النساء التي أعدها الله أرضا خصبة تتلقى بذور الرجل، وأمتن الله بها على عباده حيث قال الله سبحانه وتعالى:      نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ...  
. فمن لم يتزوج فقد قصر في حق أمته 
. 

وفي السنة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فمن لم يستطع فعليه   بالصوم، فإنه له وجاء ". والباءة هي القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، وغض البصر أي كفه عن ما لا يحل، وحفظ الفرج أي منعه من الزنا، والوجاء هو نوع من الخصاء والمراد به قطع شهوة. والحديث فيه تحريض للشباب القادر على الزواج وبيان فضله وسمو مكانته، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالخطاب. لأنه الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح. بخلاف غير الشباب وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في غير الشباب مهما بلغت سن هذا   الغير 
. 

والزواج سنة الأنبياء والمرسلين، قال الله سبحانه وتعالى:  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... 
، شرعه الله لعباده من عهد آدم  إلى الآن وحتى يوم   القيامة، وسلكه في عداد آياته الكبرى، مع خلق البشر من تراب، وخلق السموات والأرض، وأسسه على أقوى المبادئ وئاماً، وذلك لما له من الآثار الخطيرة والفوائد الجليلة على كل من الرجل والمرأة والأولاد، والنوع الإنساني بأسره. 

ولذا فللزواج فوائد كثيرة تتمثل في أنه الوسيلة السوية لتلبية الإنسان غريزته وفطرته على الوجه المشروع، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان رجل وامرأة كما أودع في غيره من سائر الحيوانات غريزة الجنس، وحبب إليه الاتصال والتقارب، ولو ترك الرجل والمرأة حرين يتصل كل منهما بمن يشاء لإشباع غريزته الجنسية دون التقيد بأوضاع خاصة أو حدود معينة، لتساوى الإنسان مع غيره من أنواع الحيوان في سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع، وعندئذ لا يكون الإنسان ذلك المخلوق الذي سواه الله ونفخ فيه من روحه، ثم منحه العقل والتفكير، وفضله على كثير من خلقه، وجعله خليفة على الأرض، وسخر له الكون وذلله لإرادته، من ثم كان الزواج الإنساني الذي يتمثل في أوضاع خاصة وحدود معينة تنظيماً للفطرة والغريزة، غريزة الجنس والتي أودعت في الإنسان كما أودعت في غيره من سائر الحيوان 
. 

أما الزواج الباطل فهو الذي فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده، كما إذا كان العاقد صبياً غير مميز أو مجنوناً، وكما لو عقد الرجل على امرأة محرمة عليه تحريماً قطعياً لا يشتبه فيه على أحد من الناس كالعقد على الأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو كالعقد على امرأة متزوجة برجل آخر، أو كان القبول – في صيغة العقد – غير مطابق للإيجاب كأن يقول والد البنت: زوجتك ابنتي خديجة. فيقول الآخر: قبلت زواج ابنتك. فالزواج في هذا كله باطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح فلا يحل به دخول بامرأة ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق، ويجب الحيلولة بين الرجل والمرأة فلا يمكنان من الدخول، فإن حدث دخول بالمرأة فلا يرفع هذا الدخول البطلان عن العقد، ولا يترتب عليه شيء فلا يثبت به نسب الولد الذي يجيء من هذا الدخول ولا تجب به على المرأة عدة بعد التفريق ولا يجب به على الرجل نفقة ولا مهر ولا شيء من أحكام الزواج الأخرى، ولكن لا يقام عليهما حد الزنا – عند أبى  حنيفة – لوجود شبهة العقد وهي كافية لدرء الحد ولكن يجب على الحاكم أن يعذرهما ويعاقبهما أشد العقوبة وإذا سقط الحد وجب مهر المثل ثم لا يثبت نسب ولا تجب عدة بعد التفريق 
.
والزواج الفاسد هو الذي فقد شرطاً من شروط الصحة، وذلك كالعقد بغير شهود وكالزواج المؤقت وكالجمع بين امرأتين كلتاهما محرما للأخرى. وحكمه: أنه لا يترتب على العقد ذاته أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، وبالتالي يجب على العاقدين أن يفترقا اختيارا وإلا وجب التفريق بينهما قضاءا، وإذا افترقا قبل الدخول  فلا عدة عليها ولا مهر لها، ولا يثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان لو مات أحدهما، لأنه وكما قلنا العقد الفاسد لا يترتب عليه أي أثر. 

أما إذا دخل الزوج بمن عقد عليها عقداً فاسداً، دخولاً حقيقياً، فإنه يترتب على هذا الدخول آثار هي: عدم وجوب حد الزنا لوجود الشبهة لكن يجب على الحاكم أن يعزرهما بما يراه زاجرا لهما ولأمثالهما عن ارتكاب هذه الجرائم 
. 

- شروط الزواج الشرعي كما جاءت في الإسلام: 

يقوم الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة من خلال العلاقة التي أحلها الله وبه يتحقق الاستخلاف الشرعي للإنسان الذي أشارت إليه الآية  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا  لاَ تَعْلَمُونَ  
، والخليفة هو الإنسان الذي هو أحد الكليات الخمس في الإسلام وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والإنسان المستخلف وهذا لا يتحقق وجوده ليحقق هذا المنهج الشرعي إلا من خلال كلية النسل وهي التي نطلق عليها النسب الشرعي الصحيح 
. 

والنسب الشرعي لا يتحقق إلا من خلال الزواج الشرعي الصحيح الذي أشارت إليه الآية الكريمة:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
. وقوله سبحانه وتعالى:  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
. 

- أركان الزواج الشرعي: 

هذه المعاني التي أشارت إليها الآيات لا تتحقق إلا من خلال الزواج المشروع الذي تتوفر فيه أركانه وشروطه الشرعية عند جمهور الفقهاء، وهي عندهم تشترط الصيغة الذي يتحقق بالإيجاب والقبول، والعاقدان وهما الزوج والولي، والمعقود عليه وهو الزوجة أو المرأة التي يحل العقد عليها، والشهود والإعلان. وهذه هي أركان النكاح عند جمهور  الفقهاء. والولي وهو والد الزوجة – المرأة التي يعقد عليها الزواج – أو أخوها أو أحد أقربائها بشرط صحة الزواج من الناحية الشرعية، وقد زاد المالكية أنه يشترط الإعلان عند عقد النكاح وإشهاره بين الناس، وهذا لا يتحقق عندهم إلا بدعوة الناس إليه لحضور العقد كما يحدث الآن عند الدعوة لعقد النكاح، أو إعلانه بطريق حفل لزفاف، وذلك حسب العرف أخذا من الحديث الشريف " أعلنوا النكاح ولو بالدف " أي إظهار الفرح بوسيلة تؤدى إلى الإعلان والدعوة  إليه 
. 

وأي زواج يتم ولم يتحقق فيه هذه الأركان يكون زواجاً غير شرعي، وبالتالي لا يحقق آثاره الشرعية من ناحية الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين خاصة في المحافظة على النسل والنسب وسائر الحقوق الأخرى الشخصية وغير الشخصية. 

المهر واجب للتفريق بين الزواج والسفاح: 

إن الزواج الذي يتم تحت مسمى الزواج العرفي اعتماداً على الإيجاب والقبول بين رجل وامرأة أو شاب وفتاة بالغة واثنين والشهود فقط مع الإشارة إلى أن المهر واجب بذاته وليس شرطاً في العقد، بمعنى أن إخلاء العقد من المهر لا يبطله، ولكن يذكر بالمثل، والمهر فرض وحق مالي ثابت في النكاح وهو ضروري في إثباته وليس ركن فيه، ويشترط ألا ينص في العقد على ألا يكون الزواج بدون مهر، لأن المهر يفرق بين السفاح وبين الزواج 
. 
الإشهار شرط أساسي لعقد الزواج والشهادة وحدها لا تكفي: 

إن اعتماد الزواج العرفي هذه الأيام على أن المذهب الحنفي يعطى المرأة الحق في الزواج وحدها إذا كانت بالغة عاقلة قياساً على عقود البيع والشراء، وإنما عقد النكاح – الزواج – تعود إليها من خلاله مصلحتها المباشرة. 

وهذا لم يقل به جمهور الفقهاء لأنهم جعلوا الولي وهو أن يكون الزواج بعبارة الرجل – أي رجل مع رجل – ولا يصح بعبارة المرأة. هذا القول الراجح الذي يؤيده الدليل، وخاصة في هذا الزمن الذي فسدت فيه الذمم وأنكرت الحقوق المالية وغير المالية والحقوق المتعلقة بالنسب والنسل بين الناس، التي تعتبر من أهم العلاقات التي رعاها الإسلام وحافظ عليها وجعلها ميثاقاً غليظاً، ولذلك وجب عليه الإشهاد والإشهار. 

إنه وإن كان جمهور الفقهاء قد اكتفوا بالشهادة وحدها كسبب من أسباب الإشهار وإعلان النكاح بشرط عدم اتفاق الشهود على الكتمان، لأن الشهادة وحدها سوف تذاع بين الناس مادامت أعادت أصحاب الحق الأصلي كما هو المعتاد بين الناس، إلا أنه نظراً لاحتمال سفر الشهود أو موتهم، أو موت أحدهم أو التأثير عليهم لعدم إعلانها بين الناس لأي سبب من الأسباب الشخصية، وهذا ما يترتب عليه ضرر سواء كان للزوج أو للزوجة أو للذرية أو لحقوق الأولاد، ولهذا اشترط الإمام مالك إعلان النكاح وإذاعته بين الناس اعتماداً على عمل أهل المدينة واعتبره ركناً من أركان النكاح بحيث تعتبر الشهادة وحدها غير كافية لإتمام صحة عقد النكاح في نظره، بل لا بد من الإعلان والإشهار عنه بكل الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. كما إن الشهادة عند الإمام مالك شرط في صحة الدخول فقط، بمعنى أنه يشهد على الدخول بين الزوج وزوجته لإثبات الحقوق الخاصة ولهذا جاءت بعض القوانين التي تنظم هذه الأمور ومنها قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً في جمهورية مصر العربية، بحيث اشترط لإثبات الحقوق الزوجية إصدار وثيقة رسمية لدى الموثق المختص، وهو ما يعرف بالمأذون الشرعي، أو بالشهر العقاري بالنسبة للأجانب. هذا القانون لا تُسمع الدعوى إلا إذا وجدت وثيقة زواج رسمية من خلال الموثق المختص، ولكنه أجاز فقط ما يتعلق بدعوى إثبات النسب وبكل طرق الإثبات ولو كانت بورقة عرفية من أجل إثبات هذا النسب 
. 

2 - الزواج العرفي
(تعريفه و أنواعه و أركانه و شروطه)
إن أهم الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج هو الإشهاد والإشهار. فالشهادة على العقد فرق بين الحلال والحرام، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " أي لا نكاح صحيحاً إلا بولي والشهود، وكما قال صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح ولو بدف ". 

وكان الإعلان والإشهار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والأولين يقوم مقام التوثيق الآن نظراً لقوة الذمم والإيمان داخل النفوس. أما بعد ذلك فأصبح التوثيق هو الأساس الذي يقوم عليه الاعتراف بعقد الزواج وتترتب عليه الآثار. 

فالزواج العرفي مصطلح يقصد به الزواج غير الموثق عند الموظف الذي عينته الدولة لذلك، ولأول وهلة فإن الزواج إذا أنكره الزوج على الرغم من صحته لعدم توثيقه فإنه قانوناً لا يترتب عليه أية آثار للزوجة أو الأبناء. 

ولذا فهو ظاهرة عصرية فيها يلتقي الرجل بالمرأة تحت وثيقة ورقية عليها شاهدان ولكن الحقيقة أنها ورقة ليست فيها قوة وثيقة الزواج، لأن وثيقة الزواج شيء مقدس تحترمه المحاكم والمؤسسات الحكومية والمجتمع...، إلى جانب أن الزواج الحقيقي يعتمد على الإعلان والشهرة وإعلام المجتمع به في القرية والمدينة وهو تحصين للمرأة التي تمثل نصف المجتمع، وصيانة شرفها وحقوقها 
. 

ومن هنا فإن الزواج العرفي اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أم غير مكتوب. وهو نوعان، نوع يكون مستوفياً لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفياً لذلك. 

فالنوع الأول: إذا تم على هذه الصورة يكون عقداً صحيحاً شرعاً، وتترتب عليه كل آثاره من حل التمتع وثبوت الحقوق لكل من الزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارث عند الوفاة وغير ذلك من الآثار، دون الحاجة إلى توثيقه توثيقاً رسمياً، وكان ذلك هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة لتقييد العقود وسماع الدعوى والفصل في المنازعات. ويمكن إثبات هذا العقد أمام المحاكم بطرق الإثبات المعروفة، وكان للتوثيق الرسمي أهميته في حفظ الحقوق الزوجية، ومنع سماع دعاوى الزواج الذي يتم لأغراض سيئة. 

والنوع الثاني: يتم بعدة صور منها: أن تجرى صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلك، وهو الزواج السري، ومنها أن يتم العقد أمام الشهود ولكن لفترة معينة. وهاتان الصورتان باطلتان باتفاق مذاهب أهل السنة، لفقدان الإشهاد في الصورة الأولى، ولتحديد العقد بمدة معينة في الصورة الثانية، لأن المفروض في عقد الزواج أن يكون خالياً من التحديد بمدة ليتم السكن والاستقرار في الأسرة. 

- تعريف عقد الزواج بصفة عامة وشروطه: 

عقد الزواج عبارة عن عقد بين رجل وامرأة ليس بينهما مانع شرعي يحل به الاستمتاع ولقد عرفه مقنن الأحوال الشخصية من مادته الأولى بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لإنشاء روابط لحياة مشتركة ونسل. 

وعقد الزواج له أهمية بالغة حيث أنه منظم العلاقات بين أصل الأسرة التي هي أساس المجتمع، فهو لا يقصد به مجرد قضاء الشهوة وطلب اللذة الجسدية، وإنما يقصد به أن يسكن الرجل إلى زوجته ويستأنس بها. وأن تكون زوجة أمينة على سره وحافظة لنفسها وماله في غيابه. ومن أجل ذلك عُنيت جميع الشرائع السماوية وغير السماوية بتنظيم عقد الزواج. 

شروط عقد الزواج: 

1 - التراضي: أي اقتران الإيجاب بالقبول وهذا كاف لتقويم العقد. 

2 - إشهار العقد وتوثيقه: فقد اشترط المشرع في إثبات عقد الزواج في الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 على أنه يجب وجود وثيقة زواج رسمية وقد حدد لها شكل محدد. أما الإشهار فهو يعتبر من أهم الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح ولو بالدف ". وكان الإعلان والإشهار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم مقام التوثيق نظراً لقوة الذمم والإيمان داخل النفوس. أما الآن فالتوثيق هو الأساس الذي يقوم عليه الاعتراف بعقد الزواج وتترتب عليه الآثار، وذلك باعتبار أن الزواج في تشريعه ليس عقد قولي 
. 

3 - شروط صحته: 

(1) أن تكون المرأة حلال للزوج غير محرمة عليه سواء أن كان تحريماً أبدياً أو مؤقتاً. 

(2) أن يحضر العقد شاهدان من الرجال أو رجل وامرأتين لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بالشهود ". 

(3) يشترط في الشاهدين أن يكونوا بالغين عاقلين لا يعيبهما شيء. 

4 - صيغة العقد: ينعقد بصيغة القبول والإيجاب بصيغة الماضي، وإذا كان الإيجاب بصيغة الأمر فقبوله يكون بالصيغة الماضية مثال ذلك أن يقول الرجل: تزوجتك. فتقول المرأة: قبلت. أو يقول الرجل: زوجيني نفسك. فترد المرأة بقولها: زوجتك نفسي. ولا ينعقد الزواج بصيغة المستقبل كأن يقول الرجل للمرأة: سأتزوجك من الشهر القادم. وقد ينعقد الزواج أيضاً بالإشارة إذا كان أحد طرفيه أخرس مادام إشارته تدل على إرادته في الزواج أو القبول، واختلف الفقهاء في حالة الأخرس الذي يعرف الكتابة، فقال بعضهم أن قبوله يجوز بالإشارة والبعض الآخر قال أنه لابد من إثبات إرادته بالكتابة. 

- الإسلام والزواج العرفي: 

حلل الله نوعين من الزواج هما الزواج ذي العقد المشهود والزواج العرفي على أن يتم توثيقه. وهنا اعترف البعض بصحة هذا الزواج وذلك لتوافر الإعلان والشهود فيه حيث أن هذا النوع من الزواج كان عند الأولين وكان دون توثيق ولكننا نرد عليهم بأن الإعلان والشهود كانا يقوما مقام التوثيق الآن. 

وهنا نسأل سؤال؟!.. هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟!.. 

إن عقد الزواج لابد وأن يتضمن الأركان والشروط الشرعية كاملة، وهي الإيجاب والقبول والشهود والإعلان والإشهار الذي فيه يتميز الحلال عن الحرام، وتتحدد الحقوق والواجبات، وأن التوثيق شرط نتيجة تغير ظروف وفساد أحوال الناس. فكان لازماً أن يتدخل ولى الأمر وهذا واجب شرعاً لضمان أداء الحقوق منعاً للغش والتزوير. وإذا طبقنا مقاصد الشريعة الإسلامية على ما يسمى بالزواج العرفي الآن، فسوف ننتهي إلى لا أنه زواج لا يحقق مقاصد الشريعة بهدف الزواج وما فيه من سكينة ومودة ورحمة حيث أنه ساعات قليلة يقضيها رجل وامرأة في مكان مستقل محاولين إخفاء العلاقة بينهما عن الأسرة   والمجتمع. قال الله سبحانه وتعالى:  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
. 

فالتزاوج سنة من عند الله جعله الله سبحانه وتعالى سبباً في وجود البنين والأحفاد. وليس هذا فحسب، فإن الزواج يحقق إلى جانب ذلك التعاون بين الزوجين عن طريق ما ينبغي عليهما في معاشرتهما من المودة والرحمة. ويقضى تحقيق الأهداف العليا من الزواج أن يقصد الرجل أو المرأة غير الطمع في ثروة أو جاه، لذا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأهداف حيث قال:   " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك ". 

- أركان الزواج العرفي: 

الركن لغة: 

هو ما يتوقف قيام الشيء عليه ويعتبر جزءاً من حقيقته. ولكل عقد عدة أركان يقوم عليها، ولعقد الزواج أربعة أركان، الأول والثاني منهما هما العاقدان (الزوج والزوجة)، والثالث هو المعقود عليه ويتمثل في حل استمتاع كلاً من العاقدين ببعضهما أما الركن الرابع من أركان عقد الزواج فهو صيغة إتمام العقد والتي تتمثل في الإيجاب والقبول. 

والإيجاب هو ما يصدر أولاً عن أحد العاقدين بهدف إنشاء العقد. أما القبول فهو ما يصدر ثانياً عن العاقد الثاني للدلالة على موافقته بما قرره الأول في إيجابه. والعبرة في تمييز الإيجاب عن القبول، أن الإرادة الصادرة أولاً يطلق عليها إيجاباً، أما الإرادة الصادرة ثانياً فتسمى قبولاً لانصبابها على القول الأول وهو المسمى الإيجاب. 

وبصرف النظر عمن أصدر الإيجاب هل كان الزوج أو الزوجة أو وليهما أو وكيلهما، فيجوز أن يصدر الإيجاب من الزوج قائلاً: زوجيني نفسك أو تزوجتك، وعليه يكون القبول وارداً من الزوجة بصيغة زوجتك نفسي أو قبلت زواجك، والعكس بالعكس. 

كيفية تحقق الإيجاب والقبول في عقد الزواج: 

قد يتم الإيجاب والقبول لفظاً أو إشارة أو كتابة، فإن كان لفظاً فيجب مراعاة عدة ضوابط بعضها في حروفه والبعض الآخر في صيغته. من حيث الحرف لا يشترط في القبول لفظاً معيناً فيستوي كل لفظ يعبر عن الموافقة والرضا مثال قبلت أو وافقت أو رضيت وما إلى ذلك. 

أما الإيجاب ففيه خلافاً فقهياً، فقد اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الإيجاب لابد أن يكون بلفظ النكاح أو الزواج ومشتقاتهما مثال زوجتك أو زوجيني أو أنكحتك وما إلى ذلك. وقد أثبتوا رأيهم هذا بأن الزواج له جلاله وخطره، وآثاره المترتبة عليه كثيرة من حل الاستمتاع وثبوت النسب، وانتهوا إلى أنه يجب التمسك بالألفاظ الواردة عن الزواج في نصوص القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى: ... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء...  
، وكما ورد من الأحاديث الشريفة ما رواه الجماعة " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج … ". 

أما الحنفية، فقد قالوا أن الإيجاب يصح أن يكون بلفظ الزواج أو النكاح، ويصح أن يكون بغيره من الألفاظ التي قد تؤدى نفس المعنى متى وجدت القرينة التي تثبت أن معنى اللفظ يدل على الزواج. 

والرأي الراجح فيما سبق هو رأى الحنفية من حيث الصيغة، فيجب أن يكون كلاً من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ومثال ذلك إيجاب المرأة قائلة: زوجتك نفسي. ويكون قبول الرجل بلفظه: وأنا قبلت. لأن صيغة الماضي تنشأ حقاً (وهو العقد) في الحال، وهذا الوضع لم يكن حاصلاً قبل ذلك. ويجوز أيضاً أن يكون الإيجاب بصيغة المضارع والقبول بصيغة الماضي شريطة وجود قرينة تدل على إرادة العاقدين لإنشاء العقد في الحال مع نفي كون هذه الصيغة وعداً بالزواج. والقرينة المراد وجودها قد تتمثل في دعوة بعض الأشخاص لحضور مجلس هذا العقد، وبعدم وجودها لا ينعقد الزواج بل يكون ذلك وعداً بالزواج. 

كما يجوز أيضاً أن يكون الإيجاب والقبول إحداهما بصيغة الأمر والآخر بصيغة الماضي كأن يقول الرجل: زوجيني نفسك. وتقول المرأة: زوجتك نفسي أو تقول: قبلت زواجك. 

وأياً كان الأمر فإن عقد الزواج العرفي يثبت في أحد بنوده تلاقى العاقدين على إتمام الزواج في صورة إيجاب وقبول وعلى سبيل المثال يرد في عقد الزواج العرفي البند التالي: 

يقر الطرف الأول بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ومن ثم فإن عقد الزواج العرفي لابد أن يتوافر فيه الإيجاب والقبول صريحين بمجلس العقد ويتحقق بهما ركن الصيغة، ويتم إثبات الإيجاب والقبول ضمن نصوص العقد. 

- شروط الزواج العرفي:
شروط الزواج أربعة شروط هم: الانعقاد، الصحة، النفاذ، واللزوم. وهي أيضاً الشروط التي يجب توافرها في الزواج العرفي، وهذه الشروط السابق إيضاحها إذا تخلف إحداها يصيب العقد قصوراً. 

أولاً: شروط الانعقاد: 

شروط الانعقاد هي الشروط الواجب توافرها في أركان العقد ذاتها وهي الإيجاب  والقبول. وفي حالة تخلف إحداها يصيب العقد البطلان ويصير هذا العقد كأن لم يكن. وتنقسم شروط الانعقاد إلى ثلاث وهي: 

1 - الشروط الواجب توافرها في العاقدين: 

1 - الأهلية: أن يكون كلا العاقدين مميزاً أي يكون أهلاً لمباشرة العقد. 

2 - قدرة سماع كلا العاقدين حديث الآخر: ويعنى ذلك أن يسمع القابل كلام الموجب ويسمع الموجب كلام القابل شريطة أن يعي ويفهم أن المقصود من كلام الآخر هو إنشاء الزواج والعقد بين الطرفين. 

3 - أن يكون الزوج مسلم حالة كون الزوجة مسلمة: حيث لا يجوز إنشاء عقد زواج بين مسلمة وغير مسلم لأنه لا يولى أمر المسلم لغير المسلم. 

2 - الشروط الواجب توافرها في المعقود عليها: 

المعقود عليها هي الزوجة محل عقد الزواج لابد من توافر عدة شروط بها حتى يصير عقد الزواج صحيحاً. وهذه الشروط هي: 

1 - أن تكون أنثى كاملة الأنوثة. 

2 - ألا تكون الزوجة محرمة على الزوج طالب العقد تحريماً قطعياً أو مؤقتاً وقت العقد. 

3 - أن تكون الزوجة المعقود عليها معلومة غير مجهولة، معينة تعيناً كافياً. فمن كان لديه بنتان وزوج إحداهما للزوج وجب عليه تعيين إياهما التي انصرفت إرادته إليها لتكون محلاً لهذا العقد. 

3 - الشروط الواجب توافرها في العقد: 

وهذه الطائفة من الشروط تنصب على صيغة العقد من إيجاب وقبول. ولابد لإتمام العقد أن تتوافر عدة شروط في الإيجاب والقبول وهي: 

1 - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول: والمقصود هنا أن يكون المجلس الذي حدث فيه القبول هو نفس المجلس الذي حدث فيه الإيجاب. فإذا اختلف مجلس الإيجاب عن مجلس القبول     لا يتحقق الارتباط الذي لابد منه لإتمام الانعقاد. فلو صدر إيجابا من أحد العاقدين ثم قام الآخر وترك المجلس ثم عاد وأعلن قبوله فلا ينعقد العقد. 

2 - موافقة القبول للإيجاب: لا ينعقد العقد إذا خالف القبول الإيجاب في موضوع العقد أو مقدار المهر وتستثنى في ذلك حالة واحدة كون القبول يخالف الإيجاب مخالفة تعود على الموجب ن وفي هذا ينعقد العقد ويكون صحيحاً. 

3 - ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل. 

4 - عدم تعلق صيغة العقد على شرط أي تكون منجزة: مثال ذلك قول الرجل للمرأة تزوجتك بعد أسبوع. وتقول المرأة للرجل: قبلت زواجك بعد أسبوع. فهذه الإضافة مبطلة للعقد مانعة لانعقاده. وقد أيدت دار الإفتاء المصرية شريطة كون صيغة منجزة حيث أفتت بتاريخ 12/11/1981م في الطلب رقم 369 لسنة 1981م بأن: " العقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذي لا يخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية. 

ثانياً: شروط الصحة: 

هي الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج ليصير هذا العقد صحيحاً منتجاً لآثاره الشرعية. وفي حالة تخلف أحد شروط الصحة يصبح العقد عقداً فاسداً، والعقد الفاسد هو العقد الذي تحققت أركانه وانعقد، ولكن ينقصه شرطاً من شروط صحته فلا يكون صالحاً لترتيب آثاره الشرعية. وتنقسم شروط الصحة إلى ثلاث شروط هي: 

1 - توافر شرط الشهادة على عقد الزواج: أي لزوم وجود الشهود لتوفر خاصية إعلان الزواج وثبوته ويجب توفر الصفات التالية في الشهود: 

1 - العقل: فلا يكون الشاهد مجنوناً أو معتوهاً أو ما إلى ذلك. 

2 - البلوغ: يجب أن يكون رشيداً بالغ الأهلية. 

3 - الحرية: اتفق الحنفية والشافعية على ضرورة كون الشاهد حراً فلا تجوز شهادة العبد. 

4 - التعدد: لا يصح الزواج إلا بشاهدين لقول رسول الله: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل "  

5 - السماع: أي سماع الشاهد ألفاظ الإيجاب والقبول وفهم مضمون هذه الألفاظ. 

6 - الإسلام: حيث لا يجوز سماع شهادة غير المسلم على المسلم لأنها نوع من الولاية. 

2 - ألا تكون الزوجة محل العقد محرمة على من يريد الزواج منها: 

وتنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين: 

القسم الأول: المحرمات من النساء حرمة مؤبدة: 

ويشتمل القسم الأول على: 

(1) المحرمات بسبب النسب. 

(2) المحرمات بسبب المصاهرة. 

(3) المحرمات بسبب الرضاع. 

القسم الثاني: المحرمات من النساء حرمة مؤقتة: 

وحالات التحريم المؤقت ستة حالات هي: 

(1) الجمع بين المحارم: مثل الأختين. 

(2) المطلقة ثلاثاً. 

(3) المطلقة المعتدة. 

(4) المرأة المتزوجة. 

(5) تحريم الزواج بخامسة لمن في عصمته أربع زوجات. 

(6) المرأة التي لا تدين بدين سماوي. 

ثالثاً: شروط النفاذ: 

شروط النفاذ هي الشروط التي يتطلب وجودها في عقد الزواج لينفذ من وقت انعقاده، ولا يتوقف على إجازة أحد بعد انعقاده وصحته. وشروط النفاذ أربعة هم: 

1 - أن يكون كلاً من الزوجين كامل الأهلية. 

2 - عدم قيام ولى أبعد بإتمام الزواج حالة وجود ولى أقرب. 

3 - عدم مخالفة الوكيل أمر موكله. 

4 - أن يكون لكلا العاقدين صفة في العقد. 

رابعاً: شروط اللزوم: 

المقصود بلزوم الزواج هو بقاؤه واستمراره دون أن يكون لأحد الأطراف الحق في فسخه والاعتراض عليه بعد انعقاده صحيحاً نافذاً. وشروط اللزوم ثلاث على النحو التالي: 

1 - ألا يكون بالزوج عيب يبيح فسخ عقد الزواج. 

2 - أن يكون الزوج كفء لزوجته. 

3 - ألا يقل المهر عن المثل. 

- طرق إثبات الزواج العرفي: 

ثبوت الزواج العرفي شرعاً: 

1 - الإقرار: 

الشروط الواجب توافرها في المقرر له: 

· أن يكون المقر له معلوماً ومحدداً تحديداً كافياً. 

· أن تصدق المرأة الرجل في إقراره حالة كونه المقر والعكس بالعكس. 

· أن تكون الزوجة حلاً للرجل وإذا كان هو المقر وأن يكون الرجل حلاً للمرأة إذا كانت هي المقرة. 

الشروط الواجب توافرها في المقر به: 

المقر به هنا هو الزوجية كعلاقة قائمة بين الطرفين.
الشروط الواجب توافرها في صيغة الإقرار:
· أن تكون صيغة الإقرار منجزة غير معلقة على أي شرط.
· أن تكون الصيغة مثبتة للحق المقر به.
· أن تكون صادرة أمام القضاء بالعبارة.
2 - البينة: 

هي الشهادة ونصابها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، والإثبات بالبينة هو شهادة شاهدي عدل على حدوث واقعة معينة، كثبوت زوجية. 

3 – المثول لليمين: 

وهذه الحالة تتمثل في رفع دعوى ثبوت زوجية. ولم يقر المدعى عليه بالعلاقة الزوجية ولم تستطع المدعية إثباتها بالبينة، ففي هذه الحالة تطلب المدعية من القضاء إلزام المدعى عليه بأداء اليمين. فإذا حلف المدعى عليه اليمين بانتفاء الزوجية قضى برفض الدعوى.
- طرق إثبات النسب في الزواج العرفي: 

(1) ثبوت النسب بالفراش:
والفراش: هو الزوجية القائمة بين رجل وامرأة، وتقوم الزوجية بتمام العقد والدخول، وبمعنى آخر من لحظة كون الزواج صحيح، ويلحق به أيضاً الزواج الفاسد والوطء بشبهة. فإذا ولدت المرأة بعد زواجها ثبت نسب الولد من الزوج دون الحاجة إلى إقرار أو بينة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش ".
الشروط الواجب توافرها في ثبوت النسب بالفراش:
1 - وجود عقد زواج.
2 - إمكان حمل الزوجة من زوجها.
3 - أن تمضى أقل مدة حمل وهي ستة أشهر.
4 - أن تلد المرأة لأقل من أقصى مدة الحمل وهي عند الأحناف سنتين.
(2) ثبوت النسب بالإقرار:
الإقرار شرعاً هو: الإخبار بثبوت حق الغير على نفس المقر ولو باللفظ أو ما في  حكمه، وبذلك يخرج منه ما يدعيه الخصم من حق له على الغير فهذا لا يعد إقراراً.
والإقرار بالنسب هو أن يقر شخص ببنوته لشخص آخر مجهول النسب. وكما يصح أن يكون الإقرار بالبنوة، يصح أيضاً أن يكون الإقرار بالأبوة والأمومة كقول المقر: هذه أمي وهذا أبى، أو قول المقر: هذا ابني، أو قول المقرة: هذا ابني. 

والإقرار شرعاً نوعان: 

1- الإقرار المباشر. 

2 – الإقرار الغير مباشر.
والإقرار يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون عاقل بالغ مختار.
2 - أن يكون المقر له مجهول النسب.
3 - أن يكون المقر له بالنسب ممن يولد مثله لمثل المقر.
4 - أن يصادق المقر له المقر إن كان مميزاً.
5 - أن يكون الإقرار بالنسب مجرد من سبب. 

(3) ثبوت النسب بالبينة:
والبينة هي الشهادة. وهي مقررة شرعاً بقول الله سبحانه وتعالى: ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا       الأُخْرَى...  
. ويتبين من الآية السابقة أن نصاب الشهادة هو رجلين أو رجل وامرأتين، والحكمة من جعل شهادة امرأتين مساوية لشهادة رجل واحد هي أن المرأة معرضة للنسيان، وأن وجود أخرى معها تذكرها بما قد تنساه. 

- الشروط الواجب توافرها في الشهود:
وهي بإيجاز تام هي: العقل والبلوغ والحرية والتعدد والسماع والإسلام. 

ومن هنا نرى أن من أهم شروط صحة الزواج العرفي: 

الشرط الأول: أن تكون منجزة، بأن تكون دالة على تحقيق معناها وترتيب آثارها في الحال، من غير إضافة إلى زمن المستقبل ولا تعليق على شرط غير واقع في الحال، كأن يقول الرجل: تزوجتك على مهر قدره كذا. فتقول: قبلت. 

الشرط الثاني: الاقتران بالشرط، قد تكون الصيغة منجزة غير مضافة ولا معلقة، ولكن أحد العاقدين يقرنها بشرط له فيه منفعة، فإذا كان الشرط صحيحاً صح العقد والشرط جمعاً. 

الشرط الثالث: أن تكون مؤبدة، وغير مؤقتة 
. 

3 - آثار الزواج العرفي 
والمشكلات التي تترتب عليه

بتمام انعقاد الزواج واستيفاؤه لكافة شروطه تنشأ حقوقاً مستحقة لكلا الزوجين على الآخر. كما يجب على كل منهما أن يوفي لزوجه حقه كاملاً، وتنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث أقسام هي: 

أولاً: حقوق الزوج على زوجته: 

قال الله سبحانه وتعالى:  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا    كَبِيرًا  
. 

ويتبين من هذا النص أن للزوج على زوجته الحقوق التالية: 

1 - حق الطاعة: بما له عليها من القوامة التي فرضها الله ولكن لا ينبغي أن تطيع المرأة زوجها طاعة عمياء، وإنما تطيعه في الخير ولا طاعة له في الشر والمعاصي. وهذا الحق يقتضى أن تقيم الزوجة لدى زوجها في المسكن الذي أعده لها ولا تخرج منه إلا بأذن ولا تدخل إليه أحداً إلا بإذن. 

2 - حق التأديب: وهذا للخارجة عن حق طاعة زوجها، فعليه تأديبها وهو على مراحل ثلاث، الموعظة ثم الهجر في المضجع ثم الضرب الغير مبرح. 

ثانياً: حقوق الزوجة على زوجها: 

1 - المهر: وهو ما أوجبه الشارع من مال وما يقوم مقام المال حقاً للمرأة على الرجل في عقد الزواج. وقال الله سبحانه وتعالى: ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...  
. 

2 - النفقة: وهي تحتاج إليه الزوجة من طعام وملبس ومسكن وفرش وغطاء وخدمة وكل ما تحتاج إليه المرأة في معيشتها. والنفقة واجبة على الرجل وهذا الوجوب ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. 

3 - عدم الإضرار بالزوجة: أمر الله تعالى الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف فقد قال الله سبحانه وتعالى: ... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...  
. ومن الأضرار المنهي عنها هو القول الجارح أو المعايرة بالأهل أو الضرب المبرح أو التضييق وعدم الإنفاق عليها وهو موسر  

4 - العدل بين الزوجات: أجاز الله تعالى الزواج للرجل بأكثر من واحدة شريطة قيام الرجل بالعدل بين زوجاته خوفاً من إيقاع الظلم عليهن. 

ثالثاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين: 

1 - حل استمتاع كلا الزوجين ببعضهما: بالزواج يحل للزوجين استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع والمستحب. 

2 - حسن العشرة: فعلى الرجل إحسان القول لزوجته، ويسمعها ثناؤه ويدعو لها بالخير ويعاتبها برفق إن أخطأت، ويعفو عنها إن أساءت، ولا يغلظ لها القول. وعلى المرأة أن تشارك زوجها كل ما يحب وتعينه على ما يريد وترضخ لقوله وتطيعه وتسرى عنه وتواسيه في كربه. 

3 - ثبوت النسب: بتمام الزواج يثبت – النسب للأولاد فهو حق لكل من الزوجين وأولادهما أيضاً. 

4 - التوارث: يثبت حق التوارث بين الزوجين بالزواج، فإذا مات أحدهما والزوجية قائمة حقيقة أو حكماً، فإن الباقي منهما على قيد الحياة يرث المتوقي ما لم يكن هناك مانعاً شرعياً للإرث. 

5 - حرمة المصاهرة: بتمام الزواج تحرم على الزوج أقارب زوجته، ويحرم على الزوجة أقارب زوجها تبعاً للقواعد المعمول بها في تعيين المحرمات من النساء. 

مدى موائمة الآثار السابقة على الزواج العرفي: 

في حالة الزواج الشرعي المثبت يمكن أن تطبق جميع هذه الواجبات السابقة وفي حالة إخلال أحد الأطراف بواجباته، أمكن اللجوء إلى القضاء بسبب ثبوت الزواج. أما في حالة الزواج العرفي فالوضع يختلف. فهذا الزواج غير مثبت في ورقة رسمية يمكن تقديمها أثناء رفع دعوى طاعة أو نفقة. 

بل إننا نجد أن طبيعة الزواج العرفي لما فيه من التزام بالكتمان، فإن هذه الآثار تترتب ولكن صيغة الإلزام في ترتبها هي صيغة وفاق وتراضى ودي فيما بين الطرفين، فلا يستطيع أحدهما إجبار الآخر على تنفيذ التزاماته باللجوء إلى القضاء، فالوضع العملي هنا من الناحية القانونية أن الزواج العرفي لا يترتب عليه أية آثار، فلا تجب النفقة للزوجة على زوجها، ولا يحق له طاعتها، كما لا يحق لهما التوارث فيما بينهما. وإن كان هناك أثراً وحيداً يترتب على الزواج العرفي ويلازمه، وإن ظل عرفياً وهو ثبوت النسب للأولاد ثمرة هذا الزواج بكافة طرق الإثبات وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء الأولاد وحتى لا ينظر إليهم المجتمع نظرة بغيضة. 

أما إذا أثبت الزواج العرفي بدعوى ثبوت زوجية، انقلبت زواجاً رسمياً منتجاً لآثاره، ويلتزم كلاً من الطرفين بالتزاماته ويستحق كافة حقوقه. 

أهم آثار الزواج العرفي:
ومن هنا نستطيع أن نحدد أهم آثار الزواج العرفي فيما يلي: 

1 - من الناحية القانونية: عقد الزواج العرفي سواء كان محرراً أو شفهياً، فإنه لا يترتب عليه أي حق لأي من الزوجين تجاه الآخر فمثلاً لا يحق للمتزوجة عرفياً أن تطالب بنفقة من زوجها، كذلك لا يحق لأي من الطرفين المتزوجين عرفياً أن يرث الطرف الآخر عند وفاته، ولكن يعتد به إثبات نسب الأبناء. 

2 - من الناحية الشرعية: يعتد به شرعياً طالما توافرت فيه شروط العقد الموثق من قبول وإيجاب، وألا يكون أحد الطرفين فاقداً للأهلية (كالمجنون أو صغير السن)، وتوافر ركني الإشهاد (وجود شهود عدل إما رجلين أو رجل وامرأتين)، وكذلك الإشهار أو الإعلان لكل من يعلم وكل من يريد العلم، وتلك هي النقطة مثار الجدل في موضوع الزواج العرفي حيث أن من يلجأ لتلك الطريقة يكون من أجل السرية والكتمان، فهو إما أنه لا يستشهد بشهود على الإطلاق أو يستشهد باثنين من معارفه مع توصيتهما بالكتمان وبالتالي فإن الزواج في هذه الحالة يكون باطلاً، وهناك عدد من الأحاديث الشريفة التي توجب إعلان الزواج، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح ولو بدف " وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولى وشاهدا عدل ". وإضافة لما سبق فإن بعض العلماء يرون وجود التوثيق في الزمن الحالي وفي المجتمعات الكبيرة حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب بالأعراض. 

3 - من الناحية الاجتماعية: في ذلك الجانب فإن الزواج العرفي يثير عدداً من المشكلات الاجتماعية حيث أن البعض يستغله كوسيلة للتغرير بالإناث لرغبات طارئة ثم يتبرأ ويتنصل من ذلك العقد. وكذلك في مجال الميراث خاصة إذا كان الزوج متزوجاً بامرأة أخرى زواجاً رسمياً مما قد يؤدى إلى إثارة العديد من المشكلات والمنازعات التي تؤثر على ثبات واستقرار الأسرة والمجتمع. وما سبق ذكره من مشكلات قانونية تنعكس بالتالي على مختلف جوانب المجتمع، هذا إلى جانب ما ظهر أخيراً من استغلال الزواج العرفي للتستر على شبكات الدعارة والأعمال المنافية للآداب. 

- مشكلات الزواج العرفي: 

أولاً: مشكلة زواج الزوج بأخرى: 

" يجوز للزوجة التي تزوج زوجها أن تطلب الطلاق منها إذا لاحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر أمامه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد          ألا يتزوج ". 

ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى. وهذه الإجازة نجد في طريقتها الرسمية أن القانون قد فرض على الزوج أن يقر في زواجه الثاني بحالته الاجتماعية، وإن كان متزوج على يد مأذون فعلى المأذون أن يعلم الزوجة الأولى بهذه الزيجة ويحق هنا للزوجة طلب الطلاق. وفي حالة زواج الزوج عرفياً فإن الحالة الاجتماعية له وقت إبرام زواجه الثاني الرسمي لا يتضح منها كونه متزوجاً من قبل أو لا. فعليه فإن الزوجة الأولى (من الزواج العرفي) لا تعلم إذا كان زوجها قد تزوج أم لا. والسؤال هنا: في حالة علم الزوجة الأولى (من الزواج العرفي) بزواج زوجها من زوجة أخرى، فكيف لها أن ترفع دعوى تطليق للضرر وزيجتها غير مثبته؟؟!!.
أما في الافتراض العكس وهو حالة كون الزواج الثاني هو الزواج العرفي فإن الوضع بالنسبة للزوجة الأولى يتوقف على اعتراف الزوج بزواجه العرفي، وإن اعترف يحق لها طلب التطليق وإن أنكر لا تقبل دعواها. 

ثانياً: مشكلة التوثيق: 

مضمون هذه المشكلة هو كيفية توثيق عقد الزواج العرفي، وهذا التوثيق يتوقف على ما إذا كان طرفيه مصريون أو أحدهما أجنبي مسلم أو كان أجنبي يدين بديانة أخرى. وقد أوضحت هذه المادة عدة حالات هي: 

1 - إذا كان طرفي العقد مصريون مسلمين فإن عقود الزواج وإجراءات الطلاق والرجعة والتصديق على ذلك يختص به المأذون. أما بالنسبة لعقود الزواج العرفي فلكي توثق يجب على الزوجين إجراء تصادق رسمي على قيام الزوجية فيما بينهم من تاريخ تحرير العقد العرفي. 

2 - إذا كان كلا طرفي العقد مصريون غير مسلمين متحدى الملة والطائفة فعقود زواجهم يختص الموثقون المنتدبون بها. 

3 - إذا كان طرفي عقد الزواج مختلفين في الديانة أو في الجنسية أو أجانب متحدى الجنسية أياً كانت ديانتهم أو كانوا مصريين مسيحيين غير متحدى الملة والطائفة فعقود زواجهم توثق لدى مكاتب توثيق الشهر العقاري. فلو فرض وجود عقد زواج عرفي بين مصري مسلم ومصرية نصرانية فتختص مكاتب التوثيق في الشهر العقاري بتوثيق عقود زواجهم العرفي أيضاً، وأيضاً لو كان كلا الزوجين أجانب متحدى الجنسية فيخضع توثيق زواجهم بمكاتب توثيق الشهر العقاري. 

ثالثاً: إثبات النسب في الزواج العرفي: 

من أهم طرق إثبات النسب ثلاثة ألا وهي: 

(1) الزواج الصحيح وما يلحق به. 

(2) الإقرار. 

(3) البينة. 

وسنتعرض الآن للطريقة الأولى من طرق إثبات النسب. 

(1) الزواج الصحيح: 

إذا ثبت الزواج – صحيحاً كان أو فاسداً – بأي طريقة من طرق إثباته كالشهادة أو الإقرار، كان الزوج صاحب الفراش، فيلحق الولد الناشئ في هذا الزواج بنسبه سواء التقى الزوج بالزوجة أو لم يلتق مادام اللقاء بينهما ممكناً عادةً أو عقلاً، وسواء كان الزواج مقيداً في وثيقة رسمية أم كان زواجاً عرفياً (أي تم عقده شرعاً ولم يوثق). 

ولكن القانون 1 لسنة 2000 في المادة 17/2 نص على ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية. كما نص على: ولا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. 

فهل مثل هذا الزواج لا تسمع فيه دعوى نسب الولد في حالة الإنكار؟ لابد أن تسمع من أجل إثبات النسب، ولكن لا تسمع لإثبات مثل هذا الزواج وبيان ذلك: 

" إذا أنكر الزوج نسب الولد إليه، فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الحكم بثبوت نسب الولد من زوجها – ويتطلب ثبوت النسب ثبوت الزواج الناشئ عنه – فعليها أن تثبت الزوجية بالوسائل الشرعية، فإذا أثبتتها قضت المحكمة بثبوت النسب ولكنها لا تحكم بثبوت الزوجية ولا بأي حق آخر سوى ثبوت النسب. 

وقد جرى عمل المحاكم على ذلك، وقضت بثبوت النسب مع عدم وجود وثيقة الزواج، ومن هذه المحاكم محكمة المنيا الشرعية بثبوت النسب مع عدم وجود وثيقة الزواج الرسمية (18/5/1936). 

ولقد قررت هذه المحاكم في ظل القانون هذين المبدأين: 

1 - يثبت نسب الولد من وثيقة مدعاة بعد أول أغسطس سنة 1931 ولو لم يوجد بها وثيقة زواج. 

2 - المنع من سماع دعاوى الزوجية بعد أول أغسطس سنة 1931 إذا لم توجد وثيقة رسمية مقصورة على دعوى الزوجية لا يتعدها إلى سماع دعوى النسب للولد ولو كانت من هذه الزوجية غير المثبتة (أي بوثيقة) 
. 

(2) ثبوت النسب بالإقرار: 

يثبت النسب بالإقرار إذا توافرت الشروط الآتية: 

· أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر بأبوته، فلو كان متساويين في السن أو متقاربين في السن بحيث لا يولد أحدهما للآخر، لم يصح إقرار أحدهما بأبوة أو بنوة لأن الواقع يكذبه في إقراره. 

· أن يصدق المقر له المقر إذا كان من أهل التصديق، بأن يكون مميزاً فإذا لم يكن من أهل التصديق، ثبت نسبه بالإقرار من غير حاجة إلى تصديق. 

· أن يكون المقر ببنوته مجهول النسب، فإذا كان معروف الأب لم يثبت له بالإقرار نسباً جديداً لأن الأنساب الثابتة لا تقبل الفسخ. 

· يشترط ألا يصرح المقر أن المقر له ولد من الزنا، لأنه لا يصلح سبباً للنسب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، ولأن نعمة النسب لا تثبت بجريمة الزنا. 

(3) ثبوت النسب بالبينة: 

البينة في إثبات النسب تقوم بشهادة رجلان، أو رجل وامرأتان عدول، فإذا ادعى شخص ببنوة آخر أو أبوته أو أخوته أو عمومته أو غير ذلك، وأنكر المدعى عليه فللمدعي أن يثبت دعواه بالبينة، وحينئذ يثبت النسب ملزماً لكل من الطرفين بما عليه من حقوق للطرف الآخر، غير أن الدعوة إذا كانت بالأبوة أو البنوة وكان الأب أو الابن المدعى عليه حياً، صح سماعها مجردة عن أي حق آخر، لأن النسب في هذه الحالة يصح أن يقصد  لذاته، وإذا كانت الدعوة بالأبوة أو البنوة بعد وفاة المدعي نسبه أو كانت بغير الأبوة والبنوة مطلقاً لم تسمع إلا ضمن دعوة حق آخر، لأن النسب هنا لا يقصد بذاته، بل لما يترتب عليه من حقوق كالنفقة والإرث وغيرهما. 

وفي المادة 15 من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على النسب تنص على: " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حيث العقد، ولا لولد زوجة أثبت بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ". 

رابعاً: الطلاق في الزواج العرفي: 

يحدث أحياناً أن يتفق الطرفان على الزواج العرفي ثم بعده بفترة يتفق الطرفان على إنهاء الزواج بالطلاق، وهنا ليست هناك مشكلة، ولكن تظهر المشكلة إذا غاب الزوج أو سافر إلى أي دولة أخرى وانقطعت أخباره أو إذا كان الزوج عربي وقد تزوج عرفياً ثم سافر إلى بلاده ولا يعود ولا تعلم الزوجة متى يعود، وقد طال الغياب. فماذا تفعل الزوجة فهي إذا رفعت دعوى ثبوت زواج حتى تصل إلى طلاقها، فإن دعواها تكون غير مسموعة لعدم وجود وثيقة رسمية، ومن ثم تكون الزوجة في حيرة فهي لا تستطيع أن تتزوج شخص آخر لأنها في عصمة زوج غائب أو مفقود أو ميت. فماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟.
لقد وضع القانون 1 لسنة 2000 في المادة 17/2 حل لتلك المشكلة فنص على " ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية   كتابة ". وفي قبول دعوى التطليق من الزواج العرفي رحمة بالزوجات اللائي وقعن في مشاكل بسبب الزواج العرفي ولا يجدن منه مخرجاً في ظل القوانين السابقة حيث لم تكن الدعوى تقبل إلا إذا كان الزواج موثقا. 
بعد هذا العرض لآثار الزواج العرفي ورؤية للمشكلات المترتبة عليه، يتضح لنا أن لهذا الزواج آثار سيئة من أهمها: 

1 - ضياع حقوق الزوجة، حيث أن دعواها بأي حق من حقوقها الزوجية لا تسمع أمام القضاء إلا وجود وثيقة الزواج الرسمية معها. 

2 - أن الزوجة قد تبقى معلقة لا تستطيع الزواج بآخر، إذا تركها من تزوجها زواجاً عرفياً دون أن يطلقها، وانقطعت أخباره عنها. 

3 - أن الأولاد الذين يأتون عن طريق الزواج العرفي قد يتعرضون لكثير من المتاعب التي تؤدي إلى ضياعهم وتمزقهم بل وإنكار نسبهم. 

4 - أن الأمل في الزواج هو الإشهار والإعلان وتبادل التهاني بين الأصهار، سيما وقد نص بعض الفقهاء على ذلك، وجعلوه شرطاً من شروط صحة عقد الزواج. 

5 - ومن المعروف أن الزواج العرفي يصاحبه السرية والكتمان في الغالب، وينعدم فيه الإشهار، وما يترتب على منفعة مادية غير مشروعة، ومن أمثلة ذلك حصول الزوجة عن طريق الزواج العرفي على معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجاً رسمياً، وما لاشك فيه أن العقلاء من الناس هم الذين يسلكون في كل شئونهم – لاسيما الزواج – الطريق السليم الذي دعت إليه القوانين المعمول بها، والتي تؤيدها الشريعة الإسلامية 
. 

6 - يعمل على اغتيال حق المرأة ونهب أموال الأمة. 

7 - الزواج العرفي يجعل المرأة وأفراده يستخفون بهذا الرباط المقدس والميثاق الغليظ وهم لصوص أعراض ولصوص أموال. 

8 - يضر الدولة حيث أن النساء اللاتي يلجأن إلى الزواج العرفي لهم معاشات من أزواجهن أو آبائهن أو أخواتهن، ويرون الاحتفاظ بهذا المعاش مع ممارسة العلاقات الجنسية. وبهذا التعريف اللئيم وهذا الاتفاق الجنائي الأثيم الذي يسمونه الزواج العرفي ليأكلن أموال الأمة بأسباب باطلة عن طريق حرام، والله سبحانه وتعالى يقول:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا  
. 

يجعل الشباب يتجهون إلى عالم السهرات الحمراء وبيوت الدعارة إلى وقائع انحراف معلن. 

4 - أسباب انتشار الزواج العرفي
أن الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الزواج العرفي كثيرة ومتعددة وهي تعبر عن خلل في المجتمع في علاقاته وسلوكياته وأخلاقياته، وفي قيمه وعاداته وتقاليده وفي القوانين التي تحكمه. ونستطيع حصر هذه الأسباب فيما يلي:
تنص المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: " على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن. وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررٌ مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ". 

وتنص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية  الملغاة 
 في فقرتها الرابعة على أنه: " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمي في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م ". 

وعلى الرغم من وجود نص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي تحظر سماع دعاوى الزوجة في حالة الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، إلا أن الزواج العرفي قد انتشر في الآونة الأخيرة. ولم يبالي بالمادة سالفة البيان، وذلك نظراً لصدور القانون رقم 100 لسنة 1985، والصادر بشأن تعديل نصوص القانون رقم 25 لسنة 1929م، والذي أضاف المادة 11 مكرر، والتي تلزم الزوج عند الزواج أن يقر بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، وإن كان متزوجاً فيلزم كتابة اسم وعنوان زوجته الأولى ليس هذا فقط بل تلزم المادة أيضاً الموثق بإخطار الزوجة الأولى بخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول بإتمام هذا الزواج التالي. 

كما أن هذه المادة تعطى الحق للزوجة الأولى بأن تطالب بالطلاق إذا لحقها ضرراً مادياً أو معنوياً يتعذر معه دوام العشرة نتيجة هذا الزواج التالي. وليس هذا فقط، بل أن من التعديلات الواردة على القوانين في الأحوال الشخصية، أحقية الزوجة الحاضنة المطلقة بالاحتفاظ بمنزل الزوجية بعد الطلاق. 

لذلك فقد انتشر الزواج العرفي لأنه يتم في عقد محرر بين الطرفان في وجود شاهدين، وهذا العقد لا إلزام فيه على الزوج بإخطار الزوجة الأولى إذا كان متزوجاً لأنه لا يتم على يد موثق معتمد يخضع في عمله لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985م. 

كما يعد من عوامل انتشار هذا النوع من الزواج خوف بعض الزوجات من فقد أحد المصادر المالية كالمعاشات إثر زواجهن زواجاً رسمياً، فيلجأن إلى الزواج العرفي وأيضاً هناك أمثلة كثيرة لانتشار هذا النوع من الزواج لما فيه من خفاء وعدم علانية. 

وكذلك الأحوال المادية الصعبة التي يمر بها كل من يقدم على الزواج، وأيضاً التدخل التشريعي المتلاحق لقوانين الأحوال الشخصية، ووضع الكثير من القيود على الزواج الموثق، وكذلك العديد من العقبات الأخرى التي تواجه الشباب عند الإقدام على الزواج وهي الغلاء في المهر، وتكاليف الزواج مع قلة الدخل، وانتشار البطالة، وعدم توافر المساكن، وضعف الوازع الديني. فكل هذه العقبات جعلت الشباب لا يقدم على الزواج الرسمي، والهرب إلى الزواج العرفي. 

ونتيجة لانتشار الزواج العرفي، ظهرت آراء ترى أنه لابد من الحد من الزواج العرفي ومواجهته بالكثير من الإجراءات كتقوية الوازع الديني لدى الشباب وتنمية التربية الدينية في عقولهم. ولإضفاء السكينة والمودة بين أفراد المجتمع، وللقضاء على الآثار المدمرة على حياة الزوج أو الزوجة اشترط البعض وجود ضوابط مادية عند إنشاء الزواج العرفي مثل إيجاد غرامة ضخمة يدفعها المتزوج لزوجته الأولى التي تضار من الزواج 
. 

في حين رأى البعض الآخر تعديل القانون بمنع إبرام عقود الزواج العرفي والنص على بطلان هذا العقد وعدم الاعتداد بأي آثار قانونية لعقد الزواج العرفي، ومنع الزواج العرفي قد يدخل الشباب في علاقات غير مشروعة، والعديد من الشباب يفعلون ذلك إذا لم يتمكنوا من الزواج الرسمي أو العرفي، وقد يؤدي إلى انحلال أخلاقي في المجتمع، ومما لا شك فيه أن الإبقاء على الزواج العرفي يكون أهون الضررين، والأهون إلغاؤه لأن الضرر في بقائه أقل بكثير من الضرر الذي يترتب من إلغائه. 

كانت بداية ظهور التفرقة بين الزواج العرفي والرسمي اعتباراً من أغسطس 1931، وهو القيد بعدم سماع الدعوى إلا إذا كانت بوثيقة رسمية عند الإنكار مع العلم أن هذا القيد لا ينال من الزواج ذاته ولذلك فالزواج العرفي زواج شرعي صحيح، ولعل ما يمكن إبرازه في هذا الموضوع الشائك والذي لا يعرفه الكثيرون منا هو أن هناك " سماسرة " للزواج  العرفي، يزوجون الفتاة في سن الثامنة عشر من عمرها لكهل في السبعين من عمره وأهم سمه تميز هذا الزواج أنه لا يستمر طويلاً بدون تبديل وتغيير، والمشكلة الكبيرة هي دخول بنات صغيرات إلى هذه السوق التي لا تعترف بأي آدمية أو إنسانية 
. 

إنه الانسحاق الآدمي والإنساني ومحاولة الحياة بأي ثمن، لأن جميع هؤلاء الفتيات ينتمين إلى ما يسميه الدكتور / رشدي سعيد إلى كتلة من البشر العاملة التي أصبحت تشكل 86% من جملة سكان مصر، والتي لا تحصل إلا على 26% من الدخل القومي، وهي تسكن الريف وأطراف المدن وأحيائها الشعبية في مناطق عشوائية أسستها بنفسها، وتتطلع إلى حياة أخرى أكثر راحة ورفاهية 
. 

ومن هنا نرى أن الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة البشعة كثيرة ومتعددة وهي تعبر عن خلل في المجتمع في علاقاته وسلوكياته وأخلاقياته، وفي قيمه وعاداته وتقاليده وفي القوانين التي تحكمه. وهذه الأسباب لا بد أن نتبصّرها جيداً حتى نصل إلى علاج لهذه الظاهرة التي تهدد المجتمع وتهدم بنيانه. وإلى جانب الجهل بالدين، والجرأة على محارمه، هناك أسباب تفسر هذا الزواج الذي لم تعرفه مجتمعاتنا من قبل فجعلته ممكناً بعد أن كان مستحيلاً، بل يسرت سبله وهيأت له كما سنرى. 

1 - الشباب ومشاكل الزواج: 

يأمر الله سبحانه وتعالى بأن ننكح من لا زوج له في المجتمع الإسلامي، حتى لا يتبقى هناك عزاب، فيقول سبحانه وتعالى:  وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
. 

فلم يشرع الإسلام التكلف في المهر أو الجهاز أو النفقة، بل رغب في عدم الغلو في المهور ومؤن النكاح، وبين أن أعظم النساء بركة أقلهن مهراً، وأن الفقر ليس سبباً يمنع من الزواج مادام الغرض هو الإحصان وتحقيق العفاف في المجتمع. 

ولكن من المؤسف هو أننا قد غالينا في شئون الزواج، وجعلناه مجالاً للفخر والبغي ومجاوزة حدود الله تعالى، ووضعنا حدوداً من عندنا ورسوماً للزواج ما أنزل الله بها من سلطان حتى صار الزواج من أشق الأمور على الشباب. وتبدأ هذه الشروط التي وضعناها، وكأننا نضع العراقيل أمام شبابنا كي لا يتزوج: الشبكة الذهبية، واشتراط شقة فخمة وأثاث ورياش وأجهزة كهربائية وزينات واحتفالات وولائم ومهر وبذخ لا يطيقه إلا أرباب الثروات. 

لقد تعقدت المجتمعات اليوم، وهي في تعقدها تطلب إلى المراهق أن يظل فترة طويلة من حياته في الإعداد والاستعداد قبل أن يدخل مرحلة النضج، فهو بحاجة إلى أن يدرس مدة أثنى عشرة سنة ليحصل على الشهادة العامة، ثم عليه أن يكرس - بعد ذلك أربع أو خمس سنوات أخرى دراسة عالية، يحصل بعدها على مؤهل عال يستطيع به أن يضع قدمه على أولى درجات السلم الاجتماعي، ويبقى أمامه سنوات أخرى حتى يؤمن لنفسه مركزاً، ويستعد للدخول في أمر الزواج، وهنا يكون قد تخطى الثلاثين. 

وهكذا يقضى على الشاب أن يظل من منتصف العقد الثاني من حياته حتى نهاية العقد الثالث، بين النضج الجنسي والنضج الاجتماعي والاقتصادي، يعانى أزمات جنسية حادة نتيجة للصراع المستمر والكبت الدائم المضني. 

وكذلك فتاة اليوم، إن عليها أن تنتظر طويلاً، وطويلاً جداً قبل أن يطرق بابها خاطب، لأن الشباب منصرف إلى التعليم أولاً، ولأن الحياة الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة لا يساعدان على تهيئة عش الزوجية بسهولة ويسر. كذلك يتريث أولياء الفتيات في تزويج بناتهم لأول طارق، فالشك في الأخلاق صار قاعدة معمولاً بها، والانحراف راج سوقه، فتظل الفتاة قابعة في بيت أبيها، على حين أن شباب المدينة يركضون سعياً وراء رزقهم المحرم، أو يدفع الخوف بالفتاة من فوات قطار الزواج إلى الانطلاق للبحث بنفسها عن الزوج المنشود، وقد تتهتك وتبتذل في سبيل ذلك. وربما ساعدها أهلها فألقوا لها الحبل على الغارب، وجلبوا لها أدوات الزينة والملابس الفاضحة، وتركوها تخالط الشباب أملاً في أن تعود إليهم يوماً وفي يدها عريس الغفلة. 

إننا بأيدينا نُلجئ الشباب إلى البحث عن مخارج لقضاء وطره خارج الإطار القانوني، ومخالفة الشرع، واحتيالاً على الآباء والأمهات، وخداعاً لهم، وكأنهم بذلك يثأرون ممن ضيق عليهم وحرمهم الحلال، وأذل نفوسهم وحطم كبريائهم بمطالب مادية تفوق القدرة  والعقل، وكما منعوهم الزواج في النور أمام الجميع، فهم يأوون إلى الظلام ليتخذوا من أستاره ملاجئ، وإن كانت غير آمنة لإشباع حاجاتهم وإرضاء غريزتهم. 

وليت الآباء والأمهات ينتبهون إلى الجرم الذي تقترفه أيديهم حين يضعون الأبناء في هذا الحرج، فيجعلون حياتهم تصير إلى جحيم وخوف، بدلاً من أن يعيشوا في هناءة وأمن متمتعين بحياة أسرية طبيعية ويأوون فيها إلى بيت الزوجية ببركة من الله، ورعاية من الأهل، فيسعدون بالاستقرار والمشاركة الوجدانية، ويبتغون الولد ذكوراً وإناثاً. 

هذا وقد أكدت العديد من الدراسات على أن هناك مشاكل عديدة يواجهها الشباب وتكون السبب في لجوئهم إلى الزواج العرفي وبخاصة الظروف الاقتصادية الضيقة التي يعانى منها الشباب. 

بالإضافة إلى هذه الظروف الاقتصادية فإن المغالاة في المهور والتكاليف المرتفعة للزواج تمثل سبباً آخر للجوء إلى الزواج العرفي. 

2 - التشبه بالغرب: 

إن الزواج السري ما كان لينشط في مجتمعاتنا ويظهر، إلا بفعل من التشبه بالغرب وحياتهمإن كان لهم حياة فما استوردناه منهم من نظم ونظريات ومبادئ مخالفة  للإسلام، هو مقدمة لأمراض اجتماعية وخلقية لا طاقة لنا بها، ما لم نسرع بإصلاح نظمنا ومراجعة ديننا، فلن يكون هناك إلا مزيد من الانحلال والفوضى والتخبط. 

فحياة الغرب عرفت ما يشبه الزواج السري، حيث تترك الفتاة والفتى منزل العائلة في سن مبكرة، ويتوجهان للموثق لإتمام الزواج بحضور بعض الأصدقاء أو عدم حضورهم. كذلك ما هو خارج نطاق الزواج كان أضل وأبعد عن سواء السبيل، فالمشاكل الجنسية تهدد كيان المجتمعات الغربية وتهددها بالانهيار والدمار، وشيوع الفواحش قد جر على المجتمعات الغربية كثيراً من الأمراض الاجتماعية والخلقية والصحية، فقد أصبح الزنى هو القاعدة، والزواج شذوذاً.
وهذا الباب لا يمكن استقصاؤه، فالغرب يبتدع كل يوم جديداً من الضلال والفجور في الأخلاق والاجتماع، على الرغم من ظهور طاعون الإيدز بينهم، وهكذا السقام إذا نزلت لم يقف لها شيء حتى الموت. ويخطئ الكثيرون حين يظنوننا بمنأى عن هذه الظواهر الشاذة، وما هي إلا مراحل تترابط كحلقات السلسلة، وقد أخذنا ببعضها وتعلقنا بصور وألوان من أخلاق الغرب وقيمه وسلوكياته، وفيي كل يوم نقترب من مرحلة جديدة أشد شراً وأعظم نكراً، وأبعد مدى في الفساد والانحلال. 

3 - الاختلاط بين الجنسين: 

مما يؤسف عليه - إلى حد بعيد - أن ظاهرة خبيثة قد تفشت في جسد أمتنا تريد أن تأتى على أخضرها ويابسها، ألا وهي خروج النساء من خدورهن، ومخالطتهن الرجال في كل مكان؛ المكاتب، المتاجر، المصانع، المعامل، المدارس، المحافل والشوارع والأندية والشواطئ .. الخ، بل في المراقص والمسارح وأماكن اللهو والمجون أيضاً، واستهوت المرأة حياتها الجديدة متصدرة الحركات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، متعرضة لما يلاقيها من مهانة ومذلة، وجرح كبرياء وخدش حياء. 

فالفتاة اليوم تصادق الفتيان، وتصاحبهم في الغدو والرواح باسم الحرية والعصرية، مما يسهل على الفتيان خداعها بمعسول الكلام، ويعدها الفتى بالزواج رسمياً ويقترح عليها الزواج سراً، ويزن لها ذلك، فتقع المسكينة في أحابيله، وتفقد أعز ما تملك في لحظة. 

فالاختلاط سبب رئيسي للزواج السري بما يهيئ فرصة لالتقاء الجنسين بعيداً عن عين الرقيب، ومع أجواء المجون والفساد، وعوامل الإثارة المحيطة في كل وقت تنحرف أخلاق الجيل الجديد، وينشأ فاقداً للمروءة والرجولة، يجعل معاني العفة وحسن الأسوة، إما الكبت الدائم المضني، وإما الاحتيال لإشباع الشهوات الملتهبة. 

وعلى الآباء تقع المسئولية حين تركوا لبناتهم الحبل على الغارب، تخرج الفتاة فلا تسألي إلى أين، وإذا رجعت لم تسأل أين كانت، ومهما قضت من وقت خارج البيت أو تأخرت ليلاً أو نهاراً لم تجد حسيباً أو رقيباً من آباء فقدوا رجولتهم، وتخلوا عن دورهم في التربية لأبنائهم وبناتهم على التعفف والهدى والتقى، وأمهات غضضن الطرف عن أخطاء بناتهن، وخيِّل لهن أن في ذلك مصلحة للبنات وترفيه عنهن، وأنه لا بأس مادامت البنت ستأتي في النهاية وفي يدها خاطب صادقها في نادي أو كلية أو شارع أو ملهي..!! 

فإذا تزوجت الفتاة زواجاً سرياً، وجدت الفرصة سانحة لملاقاة شريكها ومعاشرته كزوجة وزوج، في أماكن مخصوصة، ثم تعود إلى بيتها، تغش أهلها، وتشخص لهم دور العذراء غضة الإهاب، على حين أهدرت هي جوهرتها الثمينة، ودنست عفتها بالأوحال والأوهام. 

ومن سوءاتنا أن ننتقل من غلو في حرمان المرأة من ممارسة حياتها وحقوقها في بعض الأحيان إلى تفريط في أخذها بالتربية والتهذيب والإصلاح، فشوهنا شخصيتها بالغلو في التضييق عليها، ثم أفسدناها بالغلو في إهمالها، أو الإسراف في تدليلها. 

4 - التبرج والعرى: 

شرع الله سبحانه وتعالى ستر العورات، وعدم إبداء الزينات، حفظاً للأخلاق ودعماً للعفاف وقد سار المجتمع الإسلامي ملتزماً بهذه الحدود، حافظاً من العادات الاجتماعية المبتذلة والإسفاف الخلقي، ثم كانت الدعوة إلى السفور في أوائل هذا القرن، وبكشف الوجه استهوى الشيطان كثيراً من النساء، فكشفن عن الشعور والنحور، ثم بالغن في التعري والتبرج وإبداء  العورات. وكان من نتيجة هذا التبرج أن استعرت نيران الشهوة في صدور الرجال، وعربنت وحوش الغريزة التي كانت رابضة في الأعماق، وصار كل منظر جديد يصب من وراءه على تلك النار فتضطرم، وجد السعي حثيثاً ليروى تلك الغلة، وإطفاء تلكم النار الملتهبة بمزيد من التعري والاختلاط والفحش، وتجرأ الفتيان والشباب على الفتيات لما رأوا من أزيائهن المتهتكة، وتعرضوا لهن في الطرقات والشواطئ والنوادي وغيرها. ولو حافظن على لباس التقوى لرد عنهن كل متطلع إلى فاحشة أو سوء. 

ومن الغريب أن نرى بعض الفتيات الصغيرات خرجن من بيوتهن الخاوية من الإيمان والخلق السوي، اتخذن من الزواج السري لعبة وملهاة، فيخرجن من يد إلى يد لقاء دراهم معدودة ورغبة في أن يشعرن بحظوة كاذبة لدى الرجال، وأن يجمعن من الأغراض والرياش والترف ما تيسر، فهو بغاء لا ريب فيه، وإن عقدت الفتاة من هؤلاء كل شهر عقداً جديداً بزوج آخر!! 

5 - الفن الغير جميل: 

لقد تطور الأمر بتكلم الأفلام والمسرحيات، فهي لم تعد وسيلة لإذكاء عوامل الميوعة والانحلال والاستثارة فحسب، بل إنها لتلقن دروساً عملية في ذلك، حتى أصبحت آلاتها من سينما وتليفزيون ومسرح وفيديو أول ما يعقد عليه الخنصر إذا ذكرت دواعي الرذيلة   والإفساد، وهل تعلم شبابنا حيل الزواج السري إلا من هذا الطريق؟!.
وإن كان الفساد ليتسع ليشمل الصور العارية التي تستخدم للدعاية للأفلام والمسرحيات والملبوسات والمطاعم ومختلف السلع التجارية، وكذلك الملصقات الداعرة على جدران المقاهي وواجهات المحال وأبهاء الملاهي، إلا أن هناك من الفنانين من تخصصوا في رسم الصور العارية واللوحات الإباحية التي تظهر على أغلفة الكتب والمجلات، وصارت مرتعاً لتجارة خبيثة تجرى في الخفاء كتجارة المخدر تماماً فيها مجموعات من الصور الفوتوغرافية، تصور الفاحشة، وتظهر عملية الاتصال الجنسي. فضلاً عن الكتب الإباحية التي يمكن لأي فرد أن يراها على يمينه وشماله في الطرقات وهي بأرخص الأسعار، ولا يمنع الفتى والفتاة من شرائها فلا رقيب يضرب على يد بائعها للصغار، ومن ثم نطلب من الشباب والشابات التحلي بالخلق، والانتظار حتى سن متأخرة حتى ينالوا الحلال في الزواج!!.
6 - توافر وسائل منع الحمل: 

أصبحت وسائل منع الحمل في أيامنا هذه ميسورة مضمونة، لا تكلف إلا قليلاً من الجهد والمال، وهي كثيرة متوفرة في كل مكان، ويمكن لأي إنسان الحصول عليها ولو كان طفلاً صغيراً، مادامت قد صارت سلعة تجارية معروضة في الأسواق، وكذلك مدعومة الثمن من الدولة بقصد الحد من النسل. وقد تعلمت الفتيات الصغيرات كيفية استخدام هذه الوسائل لمنع النسل تماماً والاطمئنان إلى عواقب مسلكهن الشائن، وتزوجن سرياً متى شئن بعد أن أمن من الفضيحة التي هي الحمل. 

ويزداد عدد الأطباء الذين يقومون بتركيب وسائل منع الحمل، وهم لا يسألون بطبيعة الحال إذا ما كانت الفتاة متزوجة أم غير متزوجة، فليس هناك قانون، أو تنظيم داخل المهنة يلزم ذلك. وإذا حدث خطأ وحملت الفتاة فهناك أيضاً وسيلة للخلاص وهي الإجهاض. وعادة ما يتخلى الفتى عن الفتاة في مثل هذه المرحلة الحرجة، فتقوم بالانتحار أو الفرار من أهلها والانغماس في الرذيلة. 

إننا نفهم أن يكون وجود أو نشر علم وسائل منع الحمل ضرورة لمن يحتاجه من  الأزواج، وأن تتيسر وسائله للمتزوجين، وأن تجرى عملياته لمن يملك وثيقة زواج رسمية فقط، أما أن يتحول الغمد العازل الذي يستخدمه الرجال لمنع الحمل مثلاً إلى بالونة يلعب بها الصغار، فتلك هي المهزلة الحقيقية، وأن تكون حبوب منع الحمل في حقيبة فتيات المدارس، وأن تجرى عملية زرع لولب لفتاة في التعليم الإعدادي أو الثانوي فذلك هو ما لا نفهمه مطلقاً!!.
7 - حياة المدن المزدحمة والإنسان الضائع: 

بدأت هذه الظاهرة تبرز في المدن المكدسة بالسكان، حيث يعيش الملايين من البشر على مساحات واسعة من الأرض، ومنهم من يسكن العمارات الشاهقة والأبراج العالية فلا يعرف جاره الذي يلاصقه في العقار، فضلا عن أن يعرف أهل شارعه وحيه. 

في هذه المدن التي يتوه فيها الإنسان، ويكاد يفقد هويته وذاته، وينسحق تحت ثقل  المادة، تنشأ الأجيال بلا جذور تهوى إليها، حيث يغيض الحياء، وتتبدل الأخلاق وتتحجر العواطف، وتظهر قيم وسلوكيات وعادات وتقاليد جديدة. إن كثير من الشباب يسعى هناك لإرضاء نزواته، وإشباع رغباته ولا يشغله إن تجاوز الدين والأخلاق الفاضلة، ولا يحزنه أن يدوس أعراض الناس، ويمتهن كرامة الشرفاء، ويقضى على الفتيات بالتعس والشقاء. 

والفتيات هناك كثير منهن تبهرهن الأضواء المتلألئة، فتحلم كل منهن بعرش من ذهب تتوج عليه ملكة، ومن حولها الجواري والعبيد، وقد أسهمت الأفلام والمسرحيات في تشكيل هذا الحلم الذي ينتظر المعجزة دائماً لتفتح جميع الأبواب، وتحل جميع المشاكل وتلبى جميع المطالب. 

وفي هذا الوسط يتلبس الطموح المادي للفتيات، وهن على استعداد لأن يضحين بالثمين والغالي للوصول إلى تحقيق ما يردن، فيدفعهن هذا الواقع إلى أيدي العابثين وأصحاب  الأهواء، ويتورطن في علاقات آثمة ومخالطات محرمة تهوى بهن في الحضيض 
. 

8 - حرية الشباب: 

ومن الجدير بالذكر أن الشباب أصبح لهم درجة من الحرية أكبر بكثير من تلك التي كانت لهم في الماضي، فهم يشعرون الآن بحرية أكثر في التحدث عن موضوعات تتعلق بالجنس والإنجاب والعلاقة الزوجية بالمقارنة ببعض الأشخاص المتزوجين فعلاً في الماضي، حيث كان هؤلاء يتحاشون التحدث في مثل هذه الموضوعات حتى بعد أن ينجبوا أطفالا. أما بالنسبة للشروع في الزواج، فقد أصبح الحب هو العنصر الرئيسي المسيطر في الوقت الحالي " فالزواج بسبب الحب " يتضمن تأكيداً أولياً على العاطفة وعلى كيفية شعور فردين كل منهما تجاه الآخر وعلى مدى رضائه الشخصي. 

وهكذا تظهر مقاييس جديدة يقاس على أساسها مدى النجاح أو الفشل في الزواج. وتصبح هذه الاتجاهات الجديدة مشاكل جديدة أيضاً، لأن الأفراد حينما لا يجدون في الزواج الإرضاء والإشباع الذي كانوا يتوقعونه، فإنهم يشعرون بالرغبة في الفرار والتخلص من هذا الارتباط، وتساعد التغيرات الاجتماعية الأخرى على تسهيل هذه العملية، هذا إلى جانب تأثير جانبي آخر يمكن أن ينتج بسبب الزواج من أجل الحب فقط بغض النظر على أية عوامل أخرى وهو زيادة درجة عدم الاستقرار الزوجي 
. 

9 - غياب دور الأسرة: 

إن ظاهرة الزواج العرفي غير مقتصرة على طلبة الجامعة، بل منتشرة في المجتمع كله وأيضاً في المدارس الثانوية، وهي زواج لا تترتب عليه حقوق، ويلجأ إليه غالباً أولئك الذين يعانون مشكلات حادة في منازلهم كالتفكك الأسري، ولكن لابد للشباب أن يدركوا خطورة هذا الزواج. 

أما السبب في انتشار الزواج العرفي، فيرجع إلى أزمة في التربية حيث الأسر غير قادرة على عملية التنشئة الاجتماعية لأبنائها، بينما أصبحت المدارس مكاناً لإيواء التلاميذ في حين ينشغل المدرسون بالدروس الخصوصية، كما أن وسائل الإعلام تمجد العنف وتدعو إلى الإباحية والجنس. 

ويرجع الدكتور / سيد صبحي رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية، ظاهرة الزواج العرفي إلى أن الأسرة صارت طاردة للأبناء، بينما أساس وظيفتها هو جذب البناء وغرس القيم والأصول في نفوسهم. والشباب في سن المراهقة يستجيبون في هذه الحالة للنداء العضوي الداخلي، وهو خطير والإلحاح الغريزي منبة ومستمر. كما أن الاستثارة مستمرة لاختلاط الأولاد بالبنات 
. 

تلعب الأسرة دوراً خطيراً في ظهور مسألة الزواج العرفي بين طلبة الجامعة نتيجة اختلاف التنشئة الاجتماعية عنها في الماضي حيث أصبحت أكثر حرية في إعطاء أبنائها الحق في ارتداء الملابس اللائقة وحرية الاختلاط، والتي تستمر مدة طويلة، وهذا أدى إلى نوع من الاستهتار وعدم التمسك بالقيم والأخلاقيات. 

ومن العوامل التي تلعب دوراً فعالاً في استفحال ظاهرة الزواج العرفي هي عدم اهتمام الوالدين بمواعيد عودة الشاب للمنزل وأماكن تواجده خارج المنزل. 

الدوافع التي تقود الرجال إلى إقامة علاقة عرفية: 

1 - الرغبة في ستر موقف له آثار غير حسنة. 

2 - الرغبة في كتمان هذه العلاقة عن زوجة يخشاها. 

3 - الرغبة في التهرب من عبء الرجولة. 

4 - الرغبة في كسر شوكة الطرف الآخر في سبيل متعة عابرة. 

وفيما يلي سنتناول كل من هذه الدوافع على حدة: 

(أ) الرغبة في ستر موقف له آثار غير حسنة: 

عادة عندما تقع بين الرجل وزوجته قطيعة مسببة، وإذا كان السبب اعتداء الطرف الأول على الطرف الثاني، فإننا نجد الطرف الثاني يهرول إلى ساحة القضاء رافعاً يده مطالباً حقه الذي شرعه الدستور، والذي لا يستطيع أن ينكره الطرف الأول أو حتى من يقطنون ساحة القضاء، هنا فقط نجد الطرف الأول مقيداً بأغلال القوانين فنجده مطبقاً فمه حتى لا يكون خارجاً عن القانون في نظر القضاة، فيرى بهذا الزواج قيد يقيد حريته لا يستطيع أن يفعل ما يريد. 

وإذا نظرنا إلى حالة أخرى، فإن ذلك الرجل المخادع الذي يستطيع بكلامه المعسول أن يجد ضحيته، وهي تلك الفتاة الساذجة على الوقوع في شباك حبه، ولا يقف عند هذا الحد فهو لا يكتفي بمتعة الحب العذري، وإنما يتطلع إلى المتعة الجسدية وعندما تقع تلك الساذجة في شباك حبه لا تجد مفراً في الوقوع في تلك الخطيئة الإنسانية عندها تصرخ وتذهب إلى ساحة القضاء مطالبة بحقها الذي انتهكه هذا الرجل، فلا يجد هذا الرجل حلاً سوى أن يكمل هذه التمثيلية بعقد رباط غير شرعي مع هذه الفتاة، وهو العقد العرفي حتى لا تزج به إلى ساحة القضاء، وهو في هذا يسعى إلى ستر موقف غير مرغوب فيه 
. 

(ب) الرغبة في كتمان هذه العلاقة عن زوجة يخشاها: 

من الطبيعي أن يتطلع كل رجل إلى الزواج، ولكن أحياناً بعد مرور الزمن يكتشف أن هذه الزوجة ليست هي ما سعى من أجلها، أو أنها تحتوى على نقص نسوى لا يستطيع معه إشباع حاجاته، أو إنه قد ازداد نهمه، فأراد أن يكّون علاقة مع امرأة أخرى، فيجد أمامه طريقان؛ أما عن الطريقة الأولى فهي أن يتزوج تلك المرأة التي يريدها من وراء علم الزوجة ذلك لأنه يخشاها أو لأنها هي المتحكم في رأس مال الأسرة أي بمعنى أنها هي الأغنى أو أنه يخشى مصارحتها بالحقيقة حتى لا يحرم شرف زواجه منها إذا كانت من عائلة ذات منصب عال وهنا عندما يفتضح أمره يجد نفسه قد خسر كل شئ لذلك فإن هذا الرجل يفكر كثيراً قبل إقامة علاقة زوجية أخرى حتى لا تؤدي إلى انهيار حياته الزوجية الأولى، وأما الطريقة الثانية أن ينتهي به المطاف إلى إقامة علاقة غير مشروعة تحت مسمى العلاقات العرفية ليتهرب من الزوجة الأولى. 

(جـ) الرغبة في التهرب من عبء الرجولة: 

أحياناً يعجز الرجل عن القيام بمسئوليته الكاملة تجاه الزوجة، فيجد نفسه حائلاً لذلك فإنه يلجأ إلى الزواج العرفي لأنه معروف عنه أنه آلة كبيرة لهضم الحقوق الزوجية، وطحن مطالب الزوجة، وتفتيت بقية كرامتها. 

(د) الرغبة في كسر شوكة الطرف الآخر في سبيل متعة عابرة: 

ترى لماذا يندفع الرجال معظم الرجال تجاه الفتنة الطاغية والجمال الباهر الذي يحيط بالفتاة أو المرأة كهالة، هذا هو أهم سبب يوقع الرجال في مشكلات الزواج، فهو عندما يرى تلك الأعين الساحرة يجد نفسه قد ارتبط جزئياً بها إلى الارتباط الكامل فيتحايل عليها ويظهر حبه لها بطريق الملاحظة والمشاغبة والتقرب إليها حتى تتقبله حبيباً عاشقاً لها فيقع الاثنان تحت شباك الزوجية، ولكن بعد أن يتذوق الرجل من هذا النبع الصافي للماء العذب ويرتوي، فإنه يجد نفسه قد أعرض عنها بعد شبع، فتلجأ الزوجة المسكينة التي ظنت نفسها قد أصبحت في كنف رجل يحميها يدعى نفسه زوجها إلى ساحة القضاء مطالبة بحقها، لذلك يلجأ هذا الرجل إلى الحيلة من مثل هذه المواقف لأنه يعلم جيداً ما تؤول إليه الورقة العرفية في نظر القضاء، لذلك يسعى دائماً إلى إقامة هذه العلاقة الهشة الزائلة بينه وبين الحسناء التي أحبها وهي ما تعرف بالعلاقة العرفية. 

هذا بالنسبة للدوافع التي توجه الرجال إلى الزواج، وهنا نطرح سؤال: إذا كان الرجال الذين يرغبون في الزواج العرفي فهل من السيدات من لديه الدوافع لمفاضلة الزواج العرفي على الزواج الشرعي..؟ وللإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نتعرض لبعض الدوافع التي تدفع السيدات إلى الزواج العرفي. 

الدوافع الأساسية التي توجه سلوك السيدات نحو الزواج العرفي:
(1) أن تكون السيدة ناظرة لوقف أو مستحقة فيه، ويشترط في حجة الوقف عدم زواجها.
(2) أن تكون من أرباب المعاشات عن طريق زوجها المتوفي أو والدها.
(3) أن تكون أم ولد له نفقة أو حضانة ومحكوم لها بضمه.
(4) أن تكون وصية على قاصر له عصبة.
(أ) أن تكون السيدة ناظرة لوقف أو مستحقة فيه:
عندما تسأل العاشق عن الحب، فإنه يضع التعريفات التي توضح أهمية السعادة لحبيبته، حتى ولو حرم هو منها، ولكن هناك أناس يقولون أن الحب هو إنسان أناني يتجسد في صورة الطمع في السعادة مع محبوبته حتى ولو حرمت هي من السعادة. 

تلك الحالة الشاذة هي التي تدفع بعض الأزواج إلى تكبير العراقيل والأغلال التي يقيد بها الزوجة بعد أن يتزوجها، فإذا خاف أن تهرب إلى غيره بعد موته جعل يتفنن شتى السبل التي تدفع هذه الزوجة لعدم الارتباط بغيره بعد موته حيث يضع أمامها ألا وهو عدم زواجها بغيره فإذا تزوجت بغيره تحرم من هذا الميراث الكبير الموقوف عليها 
. 

تلك الأمور تجعل الزوجة أمام أمرين أحلاهما مر، الأول إما أن تتزوج وتعيش حياتها الطبيعية وتنتشل نفسها من هذا المال أو الميراث أو تقبع في ثوب الرهبانية وتعزف عن الزواج خوفا من ضياع هذا المال الذي يكفل لها حياة سعيدة دون القلق من المستقبل، ولكن هيهات إن المرأة بطبيعتها أو الإنسان بطبيعته يهفو قلبه إلى الحب وإلى الحياة المشتركة التي تجمع بين حبيبين. 

لذلك تلجأ تلك الزوجة البائسة للتحايل على القضاء للحصول على شيئين في آن واحد، فهي تعلم أن الورق العرفي لا يؤخذ به أمام ساحة القضاء، فتلجأ إلى إقامة علاقة عرفية مع شخص تحبه وينسدل ستار الصمت حول هذه العلاقة الموبوءة. 

(ب) أن تكون من أرباب المعاشات:
كما يقال فإن التاريخ يعيد نفسه، كذلك فإن الحاجات والأسباب واحدة، ففي الحالة الأولى وجدنا أن الدافع وراء الزواج العرفي كان المال، وفي هذه الحالة يشترك الدافع وإن تعددت مصادره، فهنا نجد السيدة التي توفي زوجها وترك لها معاشاً تقف حائرة خائفة، فالنساء كما نعلم أكثر خوفاً من المستقبل من الرجال، فهي تخشى إن تزوجت وفشلت في هذا الزواج أن تخسر معاشها، وكذلك زوجها فيكون القدر قد ضرب عصفورين بطلقة واحدة منه وحرمها من المعاش الذي يدخل لها الحياة السعيدة دون الحاجة، وكذلك تكون قد خسرت الزوج الذي كانت تتطلع أن يكفل لها حاجاتها، وهي تتخذ من حالات مثيلاتها من السيدات مثالاً يحتذى به فتلجأ إلى ذلك المشروع الذي يفشل دائماً، وهو إقامة علاقة عرفية من وراء القانون. 

(ج) أن تكون أم ولد له نفقة أو حضانة:
كلنا يعلم تلك المقولة المأثورة وربما يرددها العديد منا، وهي " تعددت الأسباب والموت واحد "، وكما ذكرنا في سالف الكلام أن المال كان من الأسباب التي دفعت المرأة إلى مخالفة القانون وشريعة المجتمع، فإن هناك بعض الأسباب الأخرى قد تجعل المرأة تفكر ألف مرة قبل الاسترسال في التفكير في موضوع الزواج، فهناك امرأة تكون قد أنجبت من زوجها طفل صغير، وربما تنشب بعض الخلافات تنتهي بهما إلى الطلاق، وبالطبع في هذه الحالة تكون الأم هي الحاضنة الأساسية للطفل، وبكل دوافع الأمومة العاشقة لطفلها تندفع هذه الأم إلى أي طريق يبعدها كل البعد عن مجرد التفكير في أخذ هذا الحبيب الغالي الذي حملته في أحشائها منها، ولكن هناك أيضاً تلك العاطفة الكامنة في صدرها، والتي تحتاج أيضاً إلى إشباع. فإذا كانت تستطيع إشباع حاجة الأمومة بوجود طفلها، فإنها قد تتطلع بكل كيانها للحب الآخر الذي يكمل عندها النقص الأنثوي المعروف، ولكنها تتشبث بهذا الحبيب، وعندما تجد نفسها في صدد أن تفقد أحد هذين الحبيبين، تلجأ إلى التحايل على هذه المشكلة حتى تجمع بينهم في عش واحد فتلجأ إلى الوقوع في براثن تلك العلاقة الواهية التي لا تتحمل تعاقب الزمان عليها والمسماة بالعلاقة العرفية. 
(د) أن تكون وصية على قاصر:
من السهل على الإنسان أن يعانى مشكلة، ولكن عندما يتعرض لمشكلة تحمل بين طياتها أخرى لا تقل عنها قسوة، تجده يصرخ بعبارة تطرأ كثيراً على ذهن الناس، ولا يستطيعون التعبير عنها، وهي " شقاء بالليل وشقاء بالنهار "، فهو يتعرض للمشكلة في الظلام فيخشاها، ويقول: يا ليت الفجر ينبلج حتى ينقشع غيوم هذه المشكلة. ويا لصدمته الكبيرة عندما ينبلج الفجر فتظل السحابات السوداء كما هي، بل ويرى على ضوء الفجر مشكلة أخرى لم يكن يراها، هذا التعبير بالضبط ينطبق على هذه الحالة فقد مات زوجها وترك لها طفل صغير، وقررت هيئة المحكمة أن تكون هي الوصية عليه، وطبعاً بزواجها من آخر يسقط شيئين  عنها: أولهما تلك الوصايا على الصغير والثانية الحضانة فبدلاً من أن تواجه مشكلة واحدة وجدت نفسها أمام خسارتين فادحتين، ونجد في هذه الحالة أكثر من سبب يدفع تلك المرأة إلى إقامة علاقة عرفية حتى لا تخسر الطفل والميراث 
. 

5 - كيفية معالجة ظاهرة الزواج العرفي
عندما نذكر قضية ونعرض لأسبابها من خلال صفحات كثيرة دون أن نتعرض ولو في لمحة بسيطة إلى هذه المشكلة، فإنها تعد مشكلة مبهمة، وتعد أسبابها مبهمة أيضاً، أي ليس لها أصول لدينا، ولعل أغرب المشكلات التي قد تواجه إنسان تلك المشكلات التي تتعلق بالعلاقات الإنسانية أو الاجتماعية بين الأفراد، فهي مشكلات لا يستطيع الفرد مهما بلغت درجة موضوعيته الحكم عليها دون أن يتأثر بطرفي المشكلة. ومشكلة العلاقات العرفية بين الأزواج في المجتمع المصري هي نتاج مختلط بين مفهوم علاقة الصداقة الغربية وعلاقة الزواج الشرقية، فهي علاقة قد يعترف بها بعض الأفراد دون أن تمس الأخلاقيات، ولكن لا يعترف بها المجتمع في ساحات القضاء. 

إذن هي علاقة معقدة لا نعرف من أسبابها الظاهرة إلا بعض القليل مما عرضناه من خلال موضوع البحث، وبالتالي فإن معظم أسباب المشكلة تقريباً مبهمة لدينا، فلا نستطيع أن نجد حلول عملية لها. وإن كنا نقول أن التمسك بالأخلاق الدينية والبعد عن الشذوذ في العلاقات الاجتماعية يعتبر خير وازع للحفاظ على مجتمعنا من الفساد الأخلاقي. 

إن الزواج عقد تباركه يد الله تعالى وتربط به بين الزوج والزوجة وتزكيه بأواصر المحبة والرحمة والألفة والامتزاج والمعاشرة الحسنة، وذلك لما فيه من تنظيم للعلاقات الجنسية وتحقيق المشاركة الوجدانية المتينة وتعاون صادق على مشاق الحياة الإنسانية وعلى الالتزام الكامل للآداب الدينية، ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد عبر عن عقد الزواج بأنه (ميثاق غليظ) مخاطب الرجال في شأن زوجاتهم بقوله سبحانه وتعالى: ... وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا  
. أي أنه عقداً موثقاً برعايتهم والقيام بمصالحهم وأداء حقوقهم وحسن عشرتهم فتوثيق العقود احتياط عظيم لحماية الأعراض وحفظ النسب وإقامة الأسر العفيفة الشريفة وتأسيس البيوت الصالحة النظيفة لتكون لبنة قوية في بناء أمتنا الفتية، وهو تكريم للرابطة الزوجية التي هي أعظم الروابط البشرية، وحتى تحصل الزوجة على حقها في الكرامة والرعاية والنفقة والإرث، ولذلك فالزواج بورقة عرفية هو زواج حرام في عصرنا لما فيه: 

1 - من مخالفة صريحة لأولى الأمر من العلماء الذين أوجب الله تعالى طاعتهم في كل معروف وخير وبر، حيث قال سبحانه وتعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...  
. 

2 - ولأن المقصود من تشريع الزواج هو إنما دوام العشرة وحسن السمعة وحفظ الكرامة والامتزاج والانسجام والطمأنينة المتبادلة بين كلا الزوجين، وهذا لا يتحقق في الزواج العرفي الذي لا يفارق مقترفيه فاعليه الاضطراب النفسي والرعب القلبي والقلق الوجداني والخوف من الأهل والأقارب والناس والأولاد والزوجة القديمة وغير ذلك. 

3 - ولأن انتشار الزواج العرفي كزواج استمتاع واستغلال وإشباع للغريزة وبطرق ملتوية خبيثة لا يعتبر زواج عصمة ورغبة في تكوين أسرة، فهو شبيه بزواج المتعة المتفق على بطلانه في مذاهب أهل السنة والجماعة. 

4 - والزواج العرفي يشبه الزنا من حيث الهدف منه وهو قصد مجرد الاستمتاع وقضاء الوطر دون تكوين الأسرة، ولذلك فهو علاقة مؤقتة، وتعتبر عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف. 

5 - أن كلا الشخصين المتفقان على هذا الزواج العرفي الرذيل يحمل كل واحد منهما في حناياه بواعث خبيثة ونوايا فاسدة تجعله يخشى توثيقه ويرفض تسجيله حتى لا ينكشف أمره ولا يفتضح سره، وقد سمى العلماء مثل هذا الزواج بزواج السر وأجمعوا على بطلانه لفقدانه لشروط الصحة. فلقد حرم الدين الزواج العرفي وذلك لعدم إشهاره، ولأنه يعتمد على المتعة والنشوة وإشباع الرغبات الجنسية، ولأنه يهدر حق الزوجة في الميراث هي وأولادها، ولقد جعل الزواج العرفي المرأة في مهب الريح، فلقد أغتال حق المرأة هي وأولادها. 

ولذا يطالب البعض بإلغاء الزواج العرفي عن طريق إصدار قانون يمنع إبرام عقود الزواج العرفي، ولكن ذلك المطلب يتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن منعه سيدفع بالعديد من الأفراد نحو العلاقات غير الشرعية، حيث ثبت من التجربة أن زيادة القيود على الزواج الرسمي أدت إلى زيادة في عدد حالات الزواج العرفي، وبالتالي فإن فرض القيود على الزواج العرفي سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الإقبال على العلاقات الغير شرعية. ولذلك فبدلا من المطالبة بحلول تزيد المشكلة تعقيدا يجدر بنا أن نبحث عن أسباب تلك المشكلة والعمل على معالجة تلك الأسباب.
ومن العرض الذي تقدم لأسباب تلك المشكلة يظهر أمامنا عدد من الحلول تتمثل في: 

تقوية الوازع الديني لدى الشباب ليكون لهم بمثابة المصل الواقي من كافة أنواع الانحراف تطبيقاً للحديث الشريف: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". وأيضاً العمل على مواكبة العصر ومحاولة تعديل الأفكار والعادات البالية المرتبطة بالزواج في المجتمع المصري، مثل المغالاة في المهور والمطالب المادية. 

كما أن هناك حلول على المدى البعيد كالعمل على حل أزمة الإسكان وتوفير فرص العمل للشباب والتنمية الاقتصادية بصفة عامة، وهو ما تنبهت إليه الدولة وبدأت في تنفيذ مشروعات زراعية وتنموية للخروج من الوادي الذي ضاق بسكانه والعمل على إنشاء مجتمعات جديدة كما حدث في المدن الجديدة، وكما يحدث حالياً في سيناء (مشروع ترعة السلام)، كما يحدث في جنوب الوادي (مشروع توشكي). والأهم من ذلك هو التوعية الاجتماعية بتبصرة الشباب بالآثار الخطيرة التي تنجم عن الزواج العرفي، وعدم الانسياق إلى النزوات العاطفية وعدم كتمانه.
· أين دور الثقافة الإسلامية؟:
للأسف فإن دور الثقافة الإسلامية بين شبابنا بدأ يتناقص لعدم الاهتمام بها اهتماماً كافياً في دور العلم، والطغيان الفكري الغربي عن طريق وسائل الإعلام عندنا سواء في صورة مسلسلات وأفلام غربية فكراً وتقاليداً أو مصرية اسماً في حين أنها منقولة في جوهرها عن الفكر الغربي. 

- الجامعة ليست مسئولة والأسرة هي المتهم الأول:
وإذا كان هناك من يطالب بدور الجامعة في التصدي لهذه المشكلة فإنه ليس للجامعة دور في هذا المجال، فالطلاب والطالبات راشدون، والمشكلة ترجع أساساً للتنشئة من داخل الأسرة، ولا أعتقد أن هناك أسرة سوية يلجأ أبناؤها إلى مثل هذا النوع من الزواج، كما أن الاغتراب وابتعاد الطلاب عن أولياء أمورهم قد يساعدهم على نفس تلك المشكلة، والدور الوحيد الذي تستطيع أن تقوم به الجامعة هو الحد من اغتراب الطلاب عن ذويهم، إما بالتوسع في إنشاء الجامعات في الأقاليم وهو ما يحدث الآن وإما بالسماح بتحويل الطلاب إلى الجامعات التي بها مقر الأسرة وهو ما يجرى أيضاً بقدر المستطاع. 

- دور أجهزة رعاية الشباب:
يقول الدكتور / صوفي أبو طالب: أود الإشارة إلى دور إدارات رعاية الشباب في تبصير الشباب بمشكلاتهم الاجتماعية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ومضاعفة جهودهم في هذا الشأن. 

فهذا الزواج متهم بأنه مجرد تستر لإشباع الرغبات، وأود أن أوضح أن هذا الزواج العرفي الذي يتم بين الطلبة والطالبات ليس الهدف منه تحقيق أغراض الزواج المقصودة شرعاً إلا في القليل النادر وأغلبه يكون وليد نزوات عاطفية عارضة، إذ لا يستطيع الطالب أن يحمل ذويه الأعباء المالية لمتطلبات الدراسة ويزيد عليها أعباء تكوين أسرة وما تتطلبه من أعباء مالية 
. 

- دور علماء الإسلام:
كما أن العالم المسلم من وظيفته، تعريف الناس وتبصير الشباب بأحكام الإسلام سواء داخل المسجد أو خارجه. ولا أعتقد أن أي واحد منهم يتخلف عن أداء واجبه في هذا   المجال 
. 

إن الزواج العرفي تحطيم لكل القيم الإٍسلامية ومكارم الأخلاق التي جاء الإسلام لإتمامها وتحقيقها، والتي هي جوهر رسالته وشريعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ". فالزواج العرفي مجموعة من كبار الإثم والفواحش ولبيان ذلك كما يلي:
1 - بعد أن ثبت بطلانه يكون فاعله زانياً ومعلوم أن الزنى من أكبر الفواحش. فقد قال الله سبحانه وتعالى:  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  
، وقال سبحانه وتعالى:  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
، ويتجدد هذا الإثم في كل لقاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فيخرجه ذلك عن حظيرة الإسلام وكفي بذلك إثماً. 

2 - وهو عقوق الوالدين لأنه خروج على رغبتهما ونكران لحقهما وانتهاك لحرماتهما فكل من الأب والأم قَم لابنه وابنته خلاصة جهده وثمرة حياته وكفاحه، وظل يمني نفسه باليوم الذي يكبر فيه هؤلاء الأبناء ليسعد بهم ويفرح بزواجهم ويستريح على أيديهم، فإذا بهم يحطمون أماله وينتهكون حرمته ويبادلونه البر بالعقوق، والإحسان بالإيذاء. فأي عقوق أكبر من مفاجأة الابن أو البنت لوالديهما بالزواج العرفي؟! 

3 - هذا كذب وافتراء لأن الإسلام دين الصدق والوضوح والإعلان، والزواج العرفي كذب فلو سألت الرجل أو المرأة لأنكر كل منهما علاقته بالآخر. ولو سألت الزوجة الأصلية زوجها عن علاقته الجديدة لأنكر وتظاهر ببراءته من ذلك، ولو سأل الأولاد والدهم عن ذلك لأنكر أي علاقة أخرى وتظاهر بالبراءة، فهذه جريمة أخرى وهي آية من آيات المنافقين وخصالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حدث كذب " وهذه كبيرة أخرى. 

4 - وهو خيانة للأمانة لأن العرض أمانة ومسئولية وشرف، لا تتعلق بالبنت أو الولد فقط ولكنها تمس الأسرة كلها، والخيانة من صفات المنافقين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا ائتمن خان " وأي خيانة أكبر من تلويث العرض وتدنيس الشرف والخروج على القيم والمبادئ الإسلامية!! وهذه كبيرة أخرى.

5 - وهو معصية لأولى الأمر وخروج على طاعتهم الواجبة وذلك من قول الله سبحانه وتعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...  
، وما دام ولى الأمر قد أمر بوثيقة الزواج حرصاً على الحقوق وحماية لجميع الأطراف وصيانة الذمم التي دب الخراب إلى كثير منها، فكيف يتم زواج دون هذه الوثيقة الشرعية التي ليس فيها إلا إحقاق الحقوق لأصحابها وصيانتها من الجحود والإنكار. إن الزواج العرفي يضرب بهذه الوثيقة عرض الحائط فيضيف إلى الكبائر السابقة كبيرة أخرى. 

6 - فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الزواج العرفي كثيراً ما يفشل لأن ما قام على باطل فمآله الباطل (ما بني على باطل فهو باطل) فتضيع مع ذلك حقوق شرعية، فماذا لو نتج عن هذه العلاقة أبناء أو بنات، ثم التقى هؤلاء الأبناء أو البنات بأخوتهم أو أخواتهم من الأب العرفي وهم لا يعلمون، فتزوج بعضهم ببعض.. أليس في هذا الزواج تزاوج بين المحارم؟؟ وهذه كبيرة أخرى. وأين ميراث هؤلاء الأبناء والبنات من هذا الأب العرفي صاحب الثروة الطائلة مثلا؟؟ أليس في ذلك تضييعاً للحقوق وانتهاكاً لحدود الله وتلك كبيرة أخرى. 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس ". 

ومن مجموع ما تقدم يتبين لنا ما قلناه أولاً أن الزواج العرفي جريمة من الجرائم ومجموعة من الكبائر بعضها أكبر من بعض، فكيف يجرؤ عليه عاقل أو مسلم؟ وكيف تستقيم العلاقات الاجتماعية بين رجل وامرأة خرج كل منهما على حقوق الوالدين وارتكب كل منهما في حقهما ذلك العقوق؟ لن يكون بينهم إلا القطيعة والتبرؤ وتلك كبائر أخرى نعوذ بالله منها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 

ونظراً لأن الكثير من الشباب يلجأ إلى مثل هذا الزواج لعدة أسباب بعضها حسن النية والبعض الآخر سيئ النية: 

فمن حيث حسن النية: يوجد بعض الشباب الذين يرتبطون عاطفياً ببعضهم البعض، ويجدون أن إمكانية الزواج حتى بعد التخرج تكاد تكون مستحيلة لتصور الإمكانات المادية من توفير مسكن وتجهيزه ومن مهر وشبكة إلى آخره... 

ثم يأتي رفض الآباء لهذه الزيجة غالباً لعدم توفر التوازن الطبقي بين الفتاة والفتى كذلك بسبب تسرع الشباب وعدم قدرتهم على الانتظار بعد التخرج فينجرفون لتيار العاطفة، وكذلك فإن هذا الزواج يكون سهلاً لأنه يحقق التفريغ الجنسي أو العاطفي لدى هؤلاء الشباب، هذا بالإضافة إلى أن فرص الخلوة من مسكن أحد الأصدقاء أو نتيجة لسفر الوالدين وبقاء الشباب بمفرده أو إمكانية تأجير غرفة بسيطة في مكان ما وبتكاليف بسيطة، ساعد في انتشار العلاقات الجنسية تحت ما يسمى بالزواج العرفي، لهذا فإن الجانب المادي ليس هو السبب الوحيد وراء هذا الزواج. 

ولقد ساعد سفر الآباء إلى الخارج وإرسالهم أموالاً للأبناء دون رقابة، ساعدهم في استغلال هذه الأموال في الزواج العرفي، وهم يعلمون مسبقاً أن الآباء لن يوافقوا على مثل هذه الزيجة، وبالتالي نجد تعدد أسباب هذه المشكلة ما بين مادي وعاطفي واجتماعي. 

هناك بعض حالات الزواج العرفي ترتبط بسوء نية الشاب أو الفتاة: 

أولا: عندما لا يستطيع الشاب إقامة علاقة كاملة مع فتاة بشكل غير شرعي، فإنه يوهمها بالزواج العرفي ليصل إلى غرضه، وليس في نيته الزواج من الفتاة بل الحصول على المتعة بأسلوب لا يضره من خلال هذه الورقة. 
ثانيا: عندما تريد الفتاة ابتزاز شاب فتقنعه بالزواج العرفي لابتزاز أمواله، وهذا ما يحدث مع أبناء الأغنياء، وبالتالي فإن هؤلاء يعتبرون أن هذه الورقة ليست زواجاً حقيقياً وإنما يوهم كل واحد منهما الآخر بشرعية العلاقة 
. 

- سلوكيات تربوية خاطئة: 

إن الجاذبية بين الذكر والأنثى فطرية، وفي مرحلة الشباب تكون الأحاسيس الجنسية والعاطفية في ذروتهما، وفي نفس الوقت قد تكون غير محصنة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وبالتالي يحدث عدم السيطرة على النفس في حالة التربية الأسرية الخاطئة التي أباحت الحرية المطلقة لكثير من الأبناء، وسمحت لهم بزيارة الأصدقاء والذهاب في رحلات طويلة تقتضى المبيت خارج منزل الأسرة لأيام عديدة، وبالتالي فإن الأسرة تمهد لهذا الزواج. 

ولذا لابد من ضوابط للعلاقة بين الرجل والمرأة والشباب والفتيات، وأن تكون في الضوء وجماعية وفي أماكن مشروعة، وتحت سمع وبصر المسئولين من الأسرة والمدرسة وفي الجامعة وعلى مستويات الإدارات والنوادي 
. 

كما يمكن ترشيد العلاقات وتفريغ الطاقات الجنسية بممارسة الأنشطة الرياضية والفنون وكل أنواع الأنشطة الشبابية. وليس الفصل بين الشباب والفتيات هو الحل الأمثل والعلاج لحل مشكلات الشباب، ولكن من خلال الأنشطة المفيدة بشرط أن تكون تحت مرأى ومسمع كل المسئولين في كافة المستويات. 

ولذا فنحن نطالب بضرورة الحد من الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس وألا نسمح للأبناء أن يفعلوا ما يشاءون دون وعى ودون رقابة واعية، فالتنشئة السليمة من أهم عناصر تربية النشء. 

ومن الضروري التخطيط لتسهيل عملية الزواج للشباب بعد التخرج وتوفير فرص العمل بما يحقق لهم حياة كريمة. ومن المهم أن تنشأ علاقة صداقة بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات ولا يقفوا أمامهم مواقف متشددة في حالة إفصاحهم عن مشكلاتهم وعواطفهم، فيحاولون مساعدتهم على حلها. 

وعلى وسائل الإعلام أن تتابع مشكلات الشباب، وتقوم بتوعيتهم وتبصرهم بالإيجابيات والسلبيات من خلال المسلسلات الدرامية وغيرها من البرامج، لأن كثير من الشباب يعتقد أنه على صواب، وهنا فإنه يحتاج إلى توضيح الآثار والمشكلات المترتبة على هذا الزواج. 

وفيما يتعلق بالناحية الشرعية، فإن علماء الدين هم الأقدر على بيان أحكام الحل والحرمة في الزواج العرفي 
. 
- رأى الدين في الزواج العرفي:
الدين يؤكد: الزواج العرفي وسيلة للطريق الحرام. 

تقول الدكتورة سعاد صالح (عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقاً): إن عقد الزواج من أخطر العقود وأهمها في الشرائع السماوية جميعاً، وخاصة الشريعة الإسلامية، ومن أجل ذلك فإن الشريعة قد وضعت له أسساً هامة وشروط قويمة حتى إذا قام كان قوياً ومستمراً ومستقراً لتحقيق الأهداف المرجوة منه من حيث: 

1 - تنظيم الطاقة الجنسية بين الزوجين. 

2 - الإنجاب الذي هو ثمرة لهذه الطاقة. 

3 - تربية الأولاد. 

4 - المشاركة في تحمل أعباء الحياة بين الزوجين. 

ولعل من أهم الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج " الإشهاد والإشهار ". فالشهادة على العقد فرق بين الحلال والحرام، وهي واردة في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي  عدل " صدق رسول الله. أي لا نكاح صحيح إلا بالولي والشهود كما قال صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح ولو بالدف ". 

ومن هنا شرعت الآداب الأخرى لهذا الإعلان من إقامة الولائم وإشهاره في المساجد، وقد كان الإعلان والإشهار في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والأولين يقوم مقام التوثيق نظراً لقوة الذمم وقوة الإيمان داخل النفوس، أما بعد ذلك فقد أصبح التوثيق هو الأساس الذي يقوم عليه الاعتراف بعقد الزواج، وترتب الآثار عليه. وهذه الآثار منها ما يرجع إلى الأبناء من ثبوت النسب، ونحن الآن نسمع ونرى عما يسمى بالزواج العرفي وهو مصطلح قانوني يقصد به الزواج غير الموثق عند الموظف الذي عينته الدولة، وهذا الزواج على الرغم من أنه يتوافر فيه الأركان والشروط من عاقدين وولى للمرأة والشهود فإنه باطل شرعاً. والزوج إذا أنكره على الرغم من صحته لعدم توثيقه، فإنه قانوناً لا يترتب عليه أية آثار مادية للزوجة أو  للأبناء، لأن التوثيق للعقد صار بمنزلة النص ولا اجتهاد مع النص، فضلاً عن إن أسباب الزواج العرفي أو ما يطلق عليه بالزواج السري عند البعض له مبررات كلها تتسم بالخفاء والخيانة وعدم الأمانة، فقد تلجأ إليه الزوجة بعد وفاة زوجها وتريد أن تحافظ على معاشها من زوجها السابق، أو يلجأ الزوج إلى استمتاع خاص مع زوجة معينة بدون علم زوجته، فبدلاً من أن يتزوج بأخرى مما يترتب عليه معرفة الزوجة الأولى بهذا الزواج، فإنه يلجأ إلى الزواج السري أو العرفي. وكل هذه الأسباب تعد وسائل وذرائع للطريق إلى الحرام. 

والقاعدة الشرعية تقول: " إن طريق المحرم محرم مثله "، ولذلك فإنه ينبغي على ولى الأمر وهو الحاكم أن يسن التشريعات التي تصمد أمام هذه الذرائع، تقفل هذا الباب تماما، أو أن يجرم هذا الزواج لأن القاعدة الشرعية أن تصّرف الراعي منوط بمصلحة رعيته لقوله   صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ". 

والمفروض أننا نضيق دائرة هذا الزواج، بل ونمنع وقوعه أصلاً لأنه لو احتج القائلون بصحته لأنه يتوفر فيه الشهود، فإننا نقول لهم: ولماذا لا يتم الإعلان؟ وإن احتجوا بأن هذا الزواج كان واقعاً في عهد الأولين بدون توثيق فالجواب أن: الإعلان والإشهار كان يقوما مقام التوثيق الآن. 

وفي النهاية.. إذا بحثنا عن حلول لهذه المشكلة فإننا نطالب بضرورة الحد من الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس والنوادي، وألا نسمح للأبناء أن يفعلوا ما يشاءون دون وعى ودون رقابة واعية، فالتنشئة السليمة من أهم عناصر تربية النشء. 

ومن الضروري التخطيط لتسهيل عملية الزواج للشباب بعد التخرج وتوفير فرص العمل بما يحقق لهم حياة كريمة. 

ومن المهم أن تنشأ علاقة صداقة بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات بألا يقفوا أمامهم مواقف متشددة في حالة إفصاحهم عن مشكلاتهم وعواطفهم، فيحاولون مساعدتهم في حلها. 

وعلى وسائل الإعلام أن تتابع مشكلات الشباب وتقوم بتوعيتهم وتبصيرهم بالإيجابيات والسلبيات من خلال المسلسلات الدرامية وغيرها من البرامج، لأن كثيراً من الشباب يعتقد أنه على صواب وهنا فانه يحتاج إلى توضيح الآثار والمشكلات المترتبة على هذا الزواج. 
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